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ة  ن اد ال عاو في ال ائي ل ال ام إج ع ن ن ض د ال  ت
ني ال  ام القان ارة في ال   .وال

ق  عاو م أجل ت ائي عام ل ال ام إج ضع ن راسة ل ه ال ف ه وق ه
اد ال ة في ال اج الة ال ارةالع ة وال    .ن

ا إلي  ه ا رق أن وق ان ا ن ت الق ة  ٦٣قان نا –ع ١٩٣٣ل  –في ن
عاو  ال ت ال ع ال في م ها ال ع ان  ي  ان ال ل الق ا  ،م أف ل

ه ارد  ائي ال ام الإج ال الأخ  صي  الة  ،ن ق الع ة ن الأمام ل ع خ إذ 
ة في ال  اج ارةال ة وال ن ي ،اد ال اك العه ال وعات  ،وعلي ن ي عه ال

نا  اً م أجل رفعة والارتقاء  ة حال ولة ال م بها ال ي تق ة ال ال ال
ة   . الغال

عاو  ل في ال ة ال بها الف ائ ات ال عه ل ور أن  ا أنه م ال ورأي
ة اد ل وذل –الاق ائهام خلال ت ع  - أح أع ة ت ال ض  ،مه بل وع

اءات اداً في الإج م اق لح علي ال ة في فه  ،ال ه ال ومعاناً في تع ه
عاو  ه ال ادر في ه اً علي ال ال ا ع إ ا ي اع  ات ال    .كل ملا

ال ة  سا ة ال وال ل ه ق ع ل أن  ا إلي أنه م الأف ه ا ان ة ك
ون دع  ة ب اد ازعات الإق ة لل د ة ال ة علي ال اد نا -إذ ،الإق  -ع في ن

ة اف ة ت ائ الة ق أي ن ع ال ة  ي ة ج اك  ،خ ء لل ه في زادة الل ا ق ت ر
لاً م ال ة ب اد ة  ،الاق ال ة  سا ة ال ة به ه اله ة ه وأن ي ت

ة اد    .الإق
اً  فاء وأخ الاك ة  ص ا إلي ال ه ة ان ة إدارة ناج ائ اءات ق ة  وم أجل إج ائ ب

ا ة الإدارة العل ن أمام ال ع عإذ  ،ف ال ها  ان ض  ف ة ال د ه  -أن وج
نا اءات -في ن ل الإج عاً م ت ء في  ،ن اب ال اً أح أس ل أ ا  ور
قاضي   .ال
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Research Summary  

Towards "Simple justice" and "Efficient justice" in Egyptian 
legal system, is one of the goals of this research. 

As its main role of the judge convection, preparing civil and 
commercial cases is considered an essential stage in the field of 
judicial procedure. 

By the analytic method, we reached that law number 63-1933 in 
Egypt is considered– in my opinion- as one of the best laws for 
preparing civil and commercial cases, so we recommend to adopt 
the procedural system of preparing cases of the law number 63 for 
the year 1933, as it is very simplified and efficient.  

For the purposes of simplifying procedure, and the depth 
understanding of the economic disputes, it is recommended to 
empower the judicial circuit of the economic courts (as a charge of 
one of its members) the role of preparing the economic cases.  

In my opinion, the role of preparation and mediation authority 
of the economic courts in the field of the amiable settlement of 
economic disputes without case, is considered as an essential and 
successful step of the Egyptian legislator towards amiable justice. 

In the end of this study and also for the purposes of simplifying 
administrative justice, we see that the existence of the judgment 
review circuit of the Estate council is sufficient in the field of 
preparation before the administrative high court, so the role of the 
delegated authority of the Estate council– in my point of view- is 
considered as a kind of complication of the administrative 
procedure. 
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  المقدمة
ع ار ال ق ق أم واس ور رئ في ت ة ب ائ عات الإج م ال  ،الأصل أن تق

الة ار أن الع ق الأم اع له في ت اره وس ق ع وأساس اس ة أ م   .هي غا
ة ي ولة ال ع م مهام ال ع  اد ال ل ب أف ق الع ان ت ي قام  ،وذا  ال

فل معاملة  اد و ق الأف اء علي حق ا  رد الاع ها  اك وت اء ال إن
ع ة لل او ا ؛م د م ورة وج الة ض اد الع ةف م إصلاح  ،ك غ م م  تق

ق  ة ال ا ار وح هالأض ف ل ال علي حقه ب م ح   .)١(ق وع
اء  حه علي ساحة الق لة لإماتة ح  ع أن خ وس وذ وق في أذهان ال
ل  اع أن  ال أن ل اس ي في أغل الأح ح معها صاح ال ي رجة أص ل

ولة علي اء ال اً ع ق ع ف حقه  ائي  ،)٢(ن غل الفقه الإج ان لاب أن ي ل  ل
ة اج الة ال ق الع قاضي وت ه في ت ال ل ما  بل أن ت  .ال ع 

اً  جهاً عال فاً وت ح ه ة ق أص ائ اءات الق ول  ،الإج مات في ال وق دأب ال
ة ال  ائ عات الإج يل في ال ع ار علي ال وال اس لفة  قاضي. ال ال ة    ت

ل سهل  ل م أن الع قاضي  ل إلا إذا شع ال ق الع ب أنه لا  أن ي
ال ل ،ال ن ذل  أقل  ،ولا  ب وق و ه في أق ل ال إلي صاح ص إلا ب

فقات ع ،ال ع ال ل ش ة ال -في الأصل -ل ا أن وم ث وج  ،أداة ل
اه  ض دون س ا الغ ف إلي ه    .)٣(ت

ني ال  ام القان ف ال م –وذ ع ق ع  –بل وفي وق م ام ت ال  ،ن
ارة ة وال ن اد ال عاو في ال قلا ل ال ناً م ر قان ن رق  ؛بل وأص وه القان

ة  ٣ ن قاضي ال ١٩١٠ل ة  ،قان ع أح الأن ع  ار أن ت ال اع
ام وح س ا ة لان اء.الأساس ض علي الق ي تع عاو ال ع ال الة في ج   لع

                                                 
(١) - : اجع في ذل وني –أح ه ي قاضي الإل ة –ال ي امعة ال   .٦ص  –٢٠١٤ –دار ال
(٢) - : ن رق  –أح ال صاو  أن في ذل قاً للقان ة  ٢٧ال  ة ال  ١٩٩٤ل وأن
ةال اص ؛١ب  ٥ص  –٢٠٠٢ –ول ة –ح ال –ع محمد الق ة الع ه  –٢  –دار ال

  .١ب  ٨ص  –٢٠٠٧
د - (٣) قي م قاضي –أح ص ء في ال ة ال اه ه و عي عل ة –ال ة الع ه وما  ٥ص  –دار ال

ها.      ع
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ن  ج القان ان ق ألغي  ن سالف ال ا القان ان ه ة  ٦٣وذا   ١٩٣٣ل
ا ا اص ب الق ام  ،ال ة علي ن ي صاً ج ن الأخ ق أضاف ن ا القان فإن ه

لة ت لي  اقع الع ها ال ه ي أ ر ال فاد أوجه الق ع ل ن  ت ال القان
ن رق القان ل  ل الع ه. وق  اب عل ة  ٦٣ ال ا  ١٩٣٣ل ا اص ب الق ال

افعات  ن ال ر قان ة  ٧٧إلي أن ص اً  ،١٩٤٩رق ل ا الأخ ق جاء خل إلا أن ه
عاو  الي ،م ال علي ت ال افعات ال ن ال ه قان اً ما سار عل رق  وه أ

ة  ١٣ عاو  فل يُ ،١٩٦٨ل ل ال ل  ام عام  عاو  ه علي ت ال
ا ا ني قاضي ال وت الق ل قان ه في  لاً  ان مع    .علي ال ال 

ان ارها ح  وذا  اء ال في اع ألة ق ت م ة ق أخ ل ال وزارة الع
افعات القائ ن ال لات علي قان ع اء ال ع في إج وع  إذ ض ما ،ش ورد 

ن رق ة  ٧٦ القان عاو  ٢٠٠٧ل ام ت ال وع  ،الأخ ب ا ال ج ه و
ائي عاو الاب ة ال علي ت ال ة ه ع ل  ،كان تق مه غ أن ال

ل ح وزارة الع ق ا ور  أخ  في  ادة واك ال افعات ٦٥د  ن ال    .)٤(م قان
ن  ع القان ر ال ل أص ة  ١٢٠رق  ك ة ٢٠٠٨ل اد اك الاق اء ال  ،إن

اك  عاو ول فق أمام ال ام ت ال ة للأخ ب ع ال ثان وعاد ال
ة اد ة عام  ،الاق اد اك الاق ن ال يل قان ج تع ه  بل واس في الأخ 

ن رق  ٢٠١٩ ة  ١٤٦ج القان    .٢٠١٩ل
ئ اؤل ال ه فإن ال ق وعل راسة ه هل  ه ال له ه ور ح  ال  أن ت

ع  ام ت ال ني ن اء ال اءات أمام الق ة في الإج اج الة ال ي   ،الع أو ح
قها ه في ت اؤل .؟له أن  ر ال ة أخ  -ا أنه لاب أن ي ل -م ناح  ح

عاو  ل ل ال ني الأم ام القان   . ال
اول الإ ا ما س ليه ل هج ال ام ال اس راسة  ه ال ه في ه ة عل ل  ،جا ل ل

ة ن ص القان لف ال ة ،م ه  ،والآراء الفقه ع ه ض لة  ة ذات ال ائ ام الق والأح
راسة   . ال
  

                                                 
د - (٤) ال م اءات ال –ع ال ء إج ة  اه ة ل ج ة الل عال ة للفقه  –قاضيال ول لة ال ال

ع اء وال ل  –والق د  ٣ال ها.  ٣١٧ص  –٢٠٢٢ -٢الع ع   وما 
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الي راسة علي ال ال ع ال ض اً ن تق م   :وأخ
ن ال  :م أول ماً في القان عاو ع   .ت ال
ل أو ني. :لم اء ال عاو أمام الق ي ل ال ار ر ال ة ع ال   ل

ل ثان رة :م س عاو الإدارة وال ة ع ت ال   .ل
ة :م ثان اد اك الاق عاو أمام ال   .ت ال

ل أول ة :م اد ة الإق ة أمام ال سا ة ال وال ث  ه وفقاً لأح
ج ة  لات ال ع ن رق ال ة  ١٤٦ القان   . ٢٠١٩ل

ل ثان ة  :م ت ة ال ن ة القان ع الأن ة ع  سا ة ال وال ت ه
ة ائ اءات الق   .الإج

  المبحث الأول
  تحضير الدعاوي عموماً في النظام القانوني المصري

ه وتق ن قاضي ال رق  :ت ة  ٣م الإشارة إلي أن قان  ١٩١٠ل
عاو ع أ ام ت ال ع ال ب ه ال أخ  قل  ن م ه  ،ول قان ث أع

ن رق  ة  ٦٣القان ا ١٩٣٣ل ا ن الأخ ق ألغي  ،أن ت الق ا القان إلا أن ه
ن رق  ة  ٧٧ج القان ارة ١٩٤٩ل ة وال ن افعات ال ن ال ار قان وال  ،إص

عل ب ص ت ة ن ا م أ عاو جاء خل جه ال سار  ، ال ا ذات ال وه أ
الي رق  افعات ال ن ال ه قان ة  ١٣عل   .١٩٦٨ل

ن  ه في قان أخ  ام قاضي ال ول  ع ال ق ألغي ن ان ال وذا 
لغي افعات ال الي ،ال افعات ال ن ال ه في قان أخ  ام ت  ،ا ل  إلا أن ن

ه صاً عل عاو م اصة الأخ  ،ال ان ال ع الق ج  اقع  بل ومفعلاً في ال
ن ال  ام القان ا رق  ،في ال رة العل س ة ال ن ال ة  ٤٨وم ذل قان ل

عاو أمامها ١٩٧٩ ض ت ال ف ة ال ولة  ،ال أنا به ل ال ن م ل قان و
ة  ٤٧رق  ف  ١٩٧٢ل ة ال عاو أمام ال أنا ه الأخ به ة ت ال ض مه

ه اك   .م
ني ال  ام القان ة في ال اد ة الإق عاو أمام ال ان ت ال وذا 

راسة ه ال اني في ه ع ال ال ض ا  ،ه م راسة في ه ا تق ال ه فق رأي وعل
الي   :ال علي ال ال
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ل الأول ي ل ا :ال ار ر ال ة ع ال نيل اء ال عاو أمام الق   .ل
اني ل ال عاو الإدارة :ال رة وال س عاو ال ة ع ت ال   .ل

  المطلب الأول
  لمحة عن التطور التاريخي لتحضير الدعاوي أمام القضاء المدني

ي  ني تق اء ال عاو أمام الق ي ل ال ار ر ال راسة ال ض ل ع أن ال
  :دراسة الآتي
ع  ن قاضي ال رق  :الأولالف ة  ٣قان   .١٩١٠ل

اني ع ال ا رق  :الف ا ن ت الق ة  ٦٣قان   .١٩٣٣ل
   الفرع الأول
  )٥(١٩١٠لسنة  ٣قانون قاضي التحضير رقم 

ر في  افعات في م ص ن لل اءة إلي أن أول قان ه ب س  ١٦ر ال
ة ١٨٧٥ ل اك ال ه أمام ال ل  اء  وق ،للع ي ف ن ن الف القان ه  تأث واضع

امه ابهاً له في ال م أح لاً  .م ان م او ف ه ال م ال ل  ه الع وق أ
ة ي لات ع ع ها ل يل  :م اءات ال العقار  ١٨٨٦د  ٥تع ال  إج

ه ي عقارات م ائ  اص ال ام اخ ه ن ل  ائي واس ه الق ن والقا .وألغي ال رق  ن
ة  ٣٣ داد ١٩١٣ل ام دع الاس ل أح عاو وع ي ال ق اع ل    .ال وضع ق

ة  ة س اك الأهل ا أن ال افعات الأهلي في  ١٨٨٣ول ن ال ر قان  ١٣ص
ف  اك ١٨٨٣ن ه ال ه أمام ه ل  ل  ،للع افعات ال ن ال ابهاً لقان وق جاء م

امه ان ب ،في ال م أح ه م و ل  ه الع ه لافي ما أ ة ل ي لات ع ع لاً ل وره م
ر    .)٦(ق

ل علي  افعات الأهلي وال ن ال ي أدخل علي قان لات ال ع ه ال غ أن ه
تها ا ،ك ه ر ف اب الق ص  .ل تق علي أس يل ن ور تع ح م ال فأص

                                                 
د  - (٥) ة الع قائع ال ة  ٢٢ال اي  ٢١تارخ  –٨٠ال   .١٩١٠ف
افعات: أح ال صاو  - (٦) ن ال ي لقان ار ر ال ا ال اجع في ه ن  –ي ح قان س في ش ال

ة ن افعات ال ارة ال ها ١٧ص  –٢٠١١ –وال ع ال ع الع ؛وما  افعات –محمد   –تق ال
ء الأول ة –ال ال عة ال ها. ١٨ص  ١٩٩٥ –ال ع   وما 
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ي عل ق ق و لاً شاملاً  أوجه ال افعات تع ن ال ف نقان ص ي ما 
ء وتعق ن الق م     .)٧(القان

افعات  ن ال ار قان إص ه  افعات ان ن ال ح قان اولات ل ال ال ه ت وعل
ارة رق  ة وال ن ة  ٧٧ال ة وال ت ،١٩٤٩ل ي ا ع ا ة  ،م د أ ومع ذل ل ت

اك خ لقاضي ت ال ي آن ن ال ا القان ص في ه ام ن ع أو ل
فة عامة ع  .  ؛ت ال اً م ال علي ذل ن خل ا القان   فق جاء ه

الي رق  افعات ال ن ال ان قان ة  ١٣وذا  لاته  ١٩٦٨ل ع تع جاء ه وج
ع  ام ت ال ص خاصة ب ة ن اً م أ قه خل ا ه أن  ،ك ر ال فإنه 

وره  افعات الأهلي وق ص ن ال ه قان ض عل ع ق ل صاً لقاضي ال ق ت ن
ها ة ل ائ اك الإب فع إلي ال ي ت عاو ال الأم  ،ال ام  ا ال ول ألغي ه

ادر في    . )٨(١٨٩٢أغ  ٣١العالي ال
ن رق  ع القان ل  ة  ٣ل ام قاضي  ١٩١٠ل قل خاص ب ن م ل أول قان ب

عاو  ه ت ال ن مه ارة ال ت ة وال ن اد ال    .في ال
ع ه ال ي س  )٩(و ان ال ع م أح الق ن قاضي ال  إلي أن قان

ها  ي ن عل اع ال اجة ماسة إلي الق ان ال الة إذ  قاضي وح س الع ام ال لان
ا ة ن اك الأهل ارة أمام ال ة وال ن ا ال ا د الق اد ع ا ما دفع .لازد زارة إلي  ه ال

افعة ع  ة لل ا صال ا ل وفي جعل الق أج ات ال ل ل قاضي واح لف  ت
ا ا از الق م وان اد في ال ه اق ت عل ة، الأم ال ت ها لل ة  ،تق ول سل

م افقة ال ها م م ع ناً بل  حة له قان ب ل ت م ا القاضي ال ا  .ه وه
افع م ادهكان ه ال ن واع ا القان وع ه   . وراء وضع م

ل  ف إلي ت الع ام قاضي ال يه ع الآخ إلي أن ن ا ذه ال ك
ه  م ب ق اتها ل اصاتها علي قاض واح م ق ع اخ إحالة  ة  علي ال

                                                 
ائي في م -ع ال أب  - (٧) ام الق ارة وال ة وال ن افعات ال اد –ال عة الاع  –م

 .٤٢ص  -١٩٢١
ج في قان –رم س - (٨) ارة ال ال ة وال ن افعات ال ة  –١  –ن ال  –١٩٥٧س

  . ٤٤٧ص
اح ال - (٩) ة –ع الف افعات ال ج في ال ة ن –ال ون ناش وس ها. ٣٩٤ص  –ب ع   وما 
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فاء  اتها في اس ق ة  غل وق ال لاً م أن ي ها ب افعة ف ادها لل ا وع ا الق
لة الا ة قل ارات ال ار الق ة وص اءات الأول ن  ،لإج هه واضع قان بل وق ش

ي افعات ال اتال ال في ال    .)١٠(  الاس
ن قاضي ال  ه  ١٦وق ت قان اول تع قاضي ال وسل مادة ت

ها م ب ق ي  ا ال ا اق الق اصه ون ا ا ،واخ اً ا ت ه ن أ لقان
ع  ة ت ال اس عها  ي  ت اءات ال ادرة م قاضي  ،ال ارات ال والق

ها ،ال ع عل از ال الي ،وم ج ض له علي ال ال ع   :وه ما س
ام ال -١ اضعة ل ا ال ا اق الق ه ون ج  :تع قاضي ال وسل

ن قاضي ال ة م قان ان ادة ال ة م ال ل م ع قاضي ال في   
ة ل رئ ال اء علي  ة ب قان ار م وز ال ق اتها  ي ي  .ب ق وح

ة لقاضي ال  ة ع ان ادة ال ل ال ه فق خ قاضي ال م أداء مه
اع ل في ال ي تف ة ال ة ال ناً له لة قان ات ال ل ع ال    .ج

ا أنه وفقاً  ا  ك ا ع الق ع ج ع ال ن قاضي ال أخ ادة الأولي م قان لل
ان  اء  ام قاضي ال وس ة ل ل ة ال فع أمام ال ي ت ارة ال ة وال ن ال

ة ا ة أو اس ائ ع  .اب ة لا ت اف الأهل اك الاس ا أمام م ا اه أن الق ا مع وه
م  ق الي  ال ام قاضي ال و ة م ثلاثة ل املة م ة  ها دائ ال ف

ار ة .م ئ اك ال ام أمام ال ا ال ل به ع   . )١١(ل لا 
ام  عارضة في الأح ا ال ا ن قاضي ال ق ع في قان ع ال ا أخ ك

ام قاضي ال ل ل افعة  لان ال ا  ا ة وق اب    .ال
اصات قاضي ال -٢ ل القان  :اخ ة  ٣ن رق خ قاضي ال  ١٩١٠ل

اصات ي م الاخ اصات ،الع ائف م الاخ ها إلي   ؛و تق
ة ن اصات قان م ،اخ الها علي اتفاق ال قف إع اصات ي   .واخ

ائفة الأولي  - أ ن قاضي  :ال عة م قان ا ادة ال ة وفقاً لل ن اصات القان الاخ
ا يلي  قاضي ال أتيال  ا   :   

                                                 
ارة ال  –رم س - (١٠) ة وال ن افعات ال ن ال ج في قان ة  –١  –ال  –١٩٥٧س
  . ٤٤٦ص
ع ا - (١١) قاو ع ال ارة –ل ة وال ن افعات ال ج في ال   . ٣٥٦ص  –١٩٥١ –ال
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 لاته ة ت م وص لاء ال ق صفات و ل قاضي  :ت يهي أن  وم ال
ق  غ ة وق  ه ال م  ل لاب أن تق ارها أول ع اع ألة  ه ال ال ه

 . ألة لقاضي ال ه ال ح ه ا ل ل ت اً    وق
 ها وجعلها صال ع ت ا إلي أجل  ا ل الق أج خ ب افعةال ه  :ة لل وه

لة  ارها وس اع ها لقاضي ال  وراً م ن ض ي  ائل ال ا م ال أ
ل  ة للف ع صال عل ال اص اللازمة ل ع الع ال ج ع واس ل ال

ها    .ف
ة - ات ال اعها وعلان ال م وي ادل الأوراق ب ال ة ت ا ا  :م ه أ وه

ه ر ال مه م الأم ق ا  اجهة وح ال في العل  أ ال الاً ل ارها إع اع ة 
ل  ع ه في ال فاع علي ن  قاً ل ال ل ت ار أن ذل  اع ه  خ

ها ل ف ها للف ع وته   . ب ال
اً  - ره ش م أو ح إعادة إعلان ال ق  انة  :ال ل ض اً ت ه أ وه

اجهة أ ال ال م ق م  لإع غي ال ي ي ة وال ائ اءات الق ة الإج وم ث ص
ع  ل ف ال ل الف ع ع ل ا  اً  ن س ي لا ت ع ح ها ع ت ال اف   ت

ه وغ ذل  - لح ب افاته وال ها واع ازله ع اته وت ل م و ال ال ات أق إث
ه ر م ي ت عاً  :م الاتفاقات ال ع ص ل ولق أح ال ال علي ت

اع  ة لل ة ود ل إلي ت ص ي فعلا إلي ال ف قاضي ال ذل لأنه ق 
ع  ل في ال ة ال بها الف ها لل ع دون إحال هي ال لح وت    .وال

 ة ات الغ ام إث ة وأح اب ام ال ار الأح ع :إص اص  )١٢(و ال أن اخ
ال ر علي الأح ا مق ره م  قاضي ال ه ا  ع  ي  معها ال ال

عارضة ام  ال ة .أح ل ع ال ادرة ب ام ال ه فإن الأح ام  ،وعل والأح
زع ائ ال اصلة في ق ات ال اق ادرة في ال فعة ،ال ال ادرة  ام ال لا  ،والأح

ها عارضة ف ل ال اصه ،تُق خل في اخ ز لقاضي .وم ث لا ت  ل لا 
قال ف ال ال ال ة حالة م أح فالة في أ عافاة م ال   . ال

افعة - ال ال إ ع و ق  ال اف س  :ال ال إذا ت عة ال وذل 
افعة ال ال    .لل أو لإ

                                                 
اح ال - (١٢) ة –ع الف افعات ال ج في ال ة ن –ال ون ناش وس   .٤٠٤ص  –ب
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 ها ل ش ثال ف خ ع أو ب إدخال ضام في ال علي أن إدخال  :ال 
م في ال ل ال ام لاب له م  ن للغ م غ  ،ع ال خل  وال

ار م ال ه أض د عل ع ع م  أن  م في ال    .ال
ناً  - ها قان ص عل ال ال افعة في الأح قاف ال ع  :إ قاف ال ال إ وأح

ناً  ها قان ص عل الي  ،ال افعات ال ن ال ل قان اً في  ف حال ي تع هي تل ال
فاة أح مة ب اع ال مانق قاضي ، ال ة ال ه أهل له  ،أو فق أو زوال صفة م

ائي   . الإج
ة  - ت ع أو دع أخ م ها تل ال عة إل ف ة أخ م ع إلي م إحالة ال

لفة في ذات  اك م رت م م ام إذا ص ع تعارض الأح ف ه م بها: واله
ع ض   .ال

ال في ال - ان الأخ لا ت ي  ال ض دع إلي أخ م عة ال ا  : وه
ا  ه الة ن ن معه م ح س الع ع  ا ب ال اك ارت ان ه إذا 

ا معاً  ه ل ف   .والف
ة -ب ان ائفة ال ادة  :ال ة وفقاً لل اصات الاتفا ن قاضي ال  ٨الاخ م قان

ة اصات الآت م الاخ   :ن لقاضي ال في حالة اتفاق ال
 ع تع خ ة  : في ال ائل الف ع ال اك  ان ه ال إذا  عة ال وذل 

ع  ارة في ال ها إلا م خلال أح  ،ال ع ال ف ة  ة أو  س ائل ه
اء لف  .ال ال ه و رة ال وت د قاضي ال مأم ا  وه

اء –ال م ال  -ع الاق لال أمامه في ال   .ده ل
 ة ف ة وال ق ائل ال ة  ،ع حارس علي عقار :ال في ال وتق نفقة وق

ع  ل في ال م ل الف ة  .لأح ال ف ة وال ق ام ال ل أن الأح وم ال
ع ض ة ال ة لها أمام م   .لا ح

  ه ا م ل ها أو  اغ م علي ص ة إذا اتف ال اس ه ال ال ج تق تل ت
غة   :ال

ل اق دور  م م ق ها م ال ف عل غة ال م ان ص اه أنه إذا  ا مع وه
فه ل ي ت ق ا هي لل ال هها  ج اك  .قاضي ال علي ت وذا ل  ه

غة ال ع قاضي ال ص ا أن  ل لف  ،اتفاق وق وضعها قاضي ال و
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ديها فإن فع أن ي ل أو ردها علي ال الأخ دون ذل في ال ال  ل أو ن
ة ة إلي ال ل الق ل وأح ع ب حلة ت ال ه م ة وان ا   .ك

 ته اش رها وم ق ي  قائع ال ق ال ات   :ال ب ل ه الإث د ب ق ال
ة ة ،ال ال ات  ل الإث قائع م ي ال ا  علي قاضي ال ت ي  ،وه وت

م ه ال ع ي ي د ال ه اع ال ق وس م ال هي  .ي ق ي اء ال ع إج و
ة ة إلي ال ال الق ع وت    .ت ال

 ة ي ال لها و م ق ع ع و لان ال اص و م الاخ ع فع   :ال في ال
عل ائل ال ة وال ائ ائل الإج ل ال ع أراد أن   ن ال ا  ه ل و ق قة 

ها  ال إل ي س ة ال ق دور ال الي  ال حلة ال و ع في م ال
ع فق  ع ال ض ها علي م ة وت غ ال ع أ تف ض ع علي ف ال ال

ازها ع ون ل في ال ل في الف ع د إلي ال   . علي ن ي
ع  -٣ علقة ب ال اءات ال اءات ال :ال ال ال ن  إج ي أوردها قان

اءات ع م ال قعها قاضي ال  :قاضي ال في ن اءات ي ج
ع  ع ال ض ل في م ة ال بها الف قعها ال اءات ت   .وج

قعها قاضي ال -أ ي ي اءات ال    :ال
 ر ل غ ال أج ل ال امة في حالة  ن قاضي  :الغ عة م قان ا ادة ال وفقاً لل

ان  ال ل  ا ال ة ورأ أن ه ل ق ل م قاضي ال تأج إذا 
اوز  امة لا ت غ ال  قة فإنه  علي ال ة سا ه في جل شاً  ٥٠٠ تق  .ق

ها إلي ال الأخ علي  ء م امة أو ج ه الغ ل ه ح  ولقاضي ال أن 
ع ل ال  .س

  أ ة ال أو ال ء ن امة في حالة س هالغ ال في جان ادة  :أو الإه وفقاً لل
ت إلا  ة ل واح م ل الق ز تأج ن قاضي ال لا  ة م قان ام ال

ار ورقة ل في ل لإح أج ان ال ع أن ي  إذا  ه  م أنف ازة ال ح
ة الأولي ل علي تل الأوراق في ال سعه لل ل ما ب ال أنه ع   .ال

ةوذا ت لقاضي ال اني ق ل ال أج اب ال ل  ، أن أس الع ام  م ال وأن ع
ة ال ء ن ب ناشئ ع س ل أ ،ال ال في جان ال أو  ،أو ال أو الإه
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له اوز  ،و امة لا ت غ ش ٥٠٠ان لقاضي ال أن  علي ذل ال   ،ق
ها إلي ال علي س ء م امة أو ج ه الغ ل ه ح  عبل وله أن    .ل ال

ع ال  ون  اك -أنه ال اءات  -آن ه ال ال علي ه عاً  ق أح ص
اً  ايل أ ع ال ها بل وم ل ن ع تع ا وم ا از الق ف إلي إن ي ته   . ال

ة  - ب قعها ال ي ت اءات ال   :ال
م أن  ع علي ال ن قاضي ال أوج ال ة م قان ال ادة ال وفقاً لل

ا ل ف أج ل ال ع إلي  ي ت ل الأوجه ال ع  ة الأولي ل ال ل  ،في ال
عي  ي تقام م ال عاو ال فع وال ع أوجه ال م إلي قاضي ال ج ولاب أن تق

ع  اء ال ع في أث ه علي ال ل في  .عل ي تف ة ال ع لل ي ال بل وأع
ع  ام قاض  –ال ع  ال  عة ال هاوذل  امة  –ال ب غ ة ال  سل

ل ورقة  الة ق ة س الع ل ل إذا رأت م م ه ش علي ال ال اوز ألف ق لا ت
ان   ل  ل دفع أو  ها لقاضي ال أو ق اج تق ان م ال ة  ي ج

اؤه   .إب
اء لقاضي  ون  اك س ع ال آن لها ال ي خ اءات ال ه ال ل ه أن 

ه ال ها م شأنها أن ت ع ت ع  ل في ال ة ال بها الف  أو لل
ة اج الة ال ة الع ق ف   . ولي ح  في ت

ها -٤ ع عل از ال ارات قاضي ال وم ج اءة إلي أن  :ق ر الإشارة ب ت
ادة  ارات  ١١ال ع في ق از ال م ج ن قاضي ال ن علي ع م قان
افقاضي     .ال  الاس

ارات قاضي ال   ع في ق از ال م ج ح علي ع ورغ ال ال
اف ادر م قاضي ال في  ،الاس عة ال ال أن  فق انق الآراء 

ن قاضي ال  ة م قان ام ادة ال ج ال حة له  ة ال اصات الاتفا الاخ
ائ هائيوهل ه ح اب ادة  .؟ي أم أنه ح ان هائي لأن ال ع ي أنه ح ان فال

ار  ١١ ع في ق از ال م ج ن قاضي ال ن علي ع ات قاضي م قان
اف ع إلي ع ذل إذ م وجهة  .)١٣(ال  الاس ه ال في ح ي

                                                 
قة –ع ال أب  - (١٣) ا   .٨٠٣ب  –الإشارة ال
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١١٠٤ 

ادة  ال ق  ع ل  ه أن ال ي ١١ن ائل ال ن ال ال خل في  م قان ت
اص الاتفاقي لقاضي ال وال  ادة الاخ ن  ٨اردة في ال   . )١٤(م ذات القان

ادة  ون  احة ن ال أي ل ال ي  أ الأول ه ال ن قاضي  ١١أن ال م قان
احة ال ،ال هاد مع ص    .ح إنه لا اج

اً  ي رأ قاضي ال أن الق وأخ ه إلي أنه م ها ر ال ة ت ت
ات دوائ  ها إلي إح جل ر إحال ق عها  ض افعة في م ة لل وأص صال

ة ق  ،ال عها إذا ل  ض ل في م ة للف ل علي ال ة  ل الق ا ت
ع (م  ل ال تأجل م أجله ال أداء الع ن قاضي ال ٩ال    . )م قان

  الفرع الثاني
  )١٥(١٩٣٣لسنة  ٦٣رقم  تحضير القضايا قانون

ا رق  ا ن ت الق ر قان ة  ٦٣وق ص ل  ١٩٣٣ل ونُ  ،١٩٣٣في ي
ان ن قاضي ال سالف ال ا  .ه علي إلغاء قان ا ن ت الق وق ت قان

م  ١٩ ق ي  ا ال ا اق الق اصه ون ه واخ اول تع قاضي ال وسل مادة ت
ها ة ت ا ت ه .ب اس عها  ي  ت اءات ال اً ال ن أ ا القان

ها ع عل از ال ادرة م قاضي ال وم ج ارات ال ع والق   .ال
ا رق  ا ن ت الق لف قان ة  ٦٣ول  ن قاضي  ١٩٣٣ل اً ع قان

ة  ٣ال رق  ة ل ،١٩١٠ل لامح الأساس ز ال ال أب ا ومع ذل  إج ه
ا يلي ه  اب عل ن قاضي ال ال ها في قان ي ل يُ عل ن وال    :القان

ادة  -١ ا رق  ١٣وفقاً لل ا ن ت الق ة  ٦٣م قان ع ال  ١٩٣٣ل ل 
ة ائ اك الاب راً علي ال اف م ب  ،مق ة اس ل م ل  ع  بل 

ا ا ار ل الق ارها م ار  م اح ق اء علي اق ة ب قان م وز ال
ة م ة الع  .ال

فع  -٢ ا ح ي ا ام ت الق عاو م ن ع ال عاد  اث ال علي اس اس
ة  ة إلي ال اش عاو وهيالأم م ه ال   :وه

 لة ع عاو ال   .ال
                                                 

اح ال - (١٤) اهات: ع الف ه الات اجع في شأن ه قة –ي   .٤١٠ص  –٤٥٣ب  –إشارة سا
(١٥) - . ن ق علي الان ان ال ة ق عة ش س اجع م ن ت ا القان ص ه ع ن ل علي ج   لل
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 ة ل ع ال ع ن علقة ب ة ال عاو الف ة وال ل ع ال   .دعاو ن
 الات ال .إش   ف
 . ح ال   دعاو تف وت
 ة ة ثان ف رة ت ل ص ة أو  ف رة ت اج ص ل أو اس ل ت   .دعاو 
 . ائ ات م الأوام علي الع ل  ال
 ات ت الأم أو الإذن  .دعاو ال
 ار ل الإ اصة  عاو ال  .ال
 اسات إعادة ال   . ال
ة في ال  -٣ ة ال اث ال علي سل ي اس ع ال ف اء ال ق ال في إب

ل أ دفع أو دفاع اؤها أمام قاضي ال ق ة  .كان  إب ائ ع الإج ف أ ال
ع (م  ل ال علقة  ق ع ال ف ا ٣وال ا ن ت الق  .)م قان

ارات  -٤ ام قاضي ال والق ارات وأح اواة ب ق اث ال علي ال اس
ر  ي ت ام ال ها (م والأح ع عل از ال ة م ح م ج م  ٦م ال
ا ا ن ت الق   )قان

ي  بها قاضي ال أو  -٥ امات ال ي للغ اث وضع ح أدني وح أق اس
اب  ن ال رة في ح ل  في القان ل غ ال أج ات ال ل ة في حالة  ال

امة ي فق للغ  .إلا ح أق
ا -٦ اث ال علي ج ل ال في حالة اس اء علي  ع ب ل في ال ء الف

اته ل ال ع تق  اع ال ل وام أج ل ال ة   .رف ال
ة إذا رف  -٧ ال ا  ا ول الق ة م ج عاد الق اء اس اث ال علي ج اس

ا اته ل فان ع تق  ع ال ل وام أج ل ال ة   . ال
امات -٨ ح الغ اث ال علي م ة  اس ي  بها قاضي ال أو ال ال

ن  ا القان ن ال بها  ،قاً له ع وعلي أن  ل ال إلي ال علي س
ف ل ال اء علي  ل ب أج ان ال انة إذا  اب   .لل ن ال ان القان و

امة فق لل الأخ ءاً م الغ ح ج ة أن ت   . لل
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  المطلب الثاني
  ير الدعاوي الدستورية والدعاوي الإداريةلمحة عن تحض

ام  عاو الإدارة في ال رة وال س عاو ال ة ع ت ال أن دراسة ل
رة ث  س عاو ال ض في ت ال ف ة ال ي دراسة دور ه ق ني ال  القان

ولة وذل علي ال ل ال عاو أمام م ض في ت ال ف ة ال  دراسة دور ه
الي   :ال

ع الأول رة  :الف س ة ال عاو أمام ال ض في ت ال ف ة ال دور ه
ا   .العل

اني ع ال ولة :الف ل ال عاو أمام م ض في ت ال ف ة ال   .دور ه
  الفرع الأول

  دور هيئة المفوضين في تحضير الدعاوي أمام المحكمة الدستورية العليا 
اءة أن  ر الإشارة ب عت ر  س اء ال ع  الق اه  اء ت اً م الق ي عاً ج ن
ة ع قا ف ال وال ول به ولال ه ال ة في ه اس ة ال ل   .)١٦(لي ال

ر  س اء ال ة الق ف ت  ي أخ ول ال ي  ،وتع م م ال ان  ة و ال
ن رق  القان أة  ا وهي ال ة  ٨١العل اص ،)١٧(١٩٦٩ل ان م اخ ي  ة وال قا ها ال

                                                 
(16)- Mauro Cappelletti, Le pouvoir des juges, Economica, 1999, p. 252.  
((un type nouveau de normes, institution et procédures constitutionnelles, 
visant à effectuer une limitation et un contrôle du pouvoir politiques)).  

ة ال  - (١٧) وع ل ع م لي  ١٩٥٥و رة ت ة دس اء م ها علي إن اولة ن ف أول م
ة أنه لا  ر،  وع ل  له أن  ا ال رة. غ أن ه س ازعات ال لف ال ل في م الف

رة، اف ال اد   لأه إع رة  س ن ال ع ال في ال ل  ا دعاه إلي ت م
ر في  س . وأعل ال ي ر ج وع دس اي  ١٦م ة إشارة  ١٩٥٦ي ر أ س ا ال د في ه غ أنه ل ي

ادر في  ي ال ل ال اق الع ل ت م  . ر م اء دس اء ق الإشارة  ١٩٦٢إلي إن
ة دس اء م ورة إن ر إلي ض اصها، ومع ذل ص لها واخ قة ت ر  س د ال ا  رة عل

ر  ق في  ١٩٦٢دس ر ال س رة.  ١٩٦٤وتلاه ال س ة ال ة إشارة إلي ال   دون أ
ة  اء م ة إن وع ف ي وق ت ال ر ج ضع دس ة ل ة ت ل ل ر لاح ت ت وفي ت

ان  ر ب رة، بل وص ا. ول  ١٩٦٨مارس  ٣٠دس رة العل س ة ال اء ال ورة إن ا علي ض م
ن رق  القان ة  ه ال اء ه ق أمل إن ي ت ل، ح ة  ٨١وق  ا. ١٩٦٩ل ة العل اء ال   إن
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ان رة الق ن رق  ،علي دس ج القان ج  ع ذل و ة  ٤٨ث   حل ١٩٧٩ل
اصاتها ارس ذات اخ لها ل ا م رة العل س ة ال    .)١٨(ال

ر  ع دس ر  ١٩٧١و اء دس د ق ي ت علي وج سات في م ال أول ال
قل ادة  ،م ها أن ال ١٧٤إذ جاء في ال ع قلة وما  ة م ائ ة ق رة ه س ة ال

ائح ان والل رة الق ة دس قا ها ب عه إل اتها  ة ب ادة  ،قائ ر  ١٧٦وأحال ال م دس
ة ١٩٧١ ل ال ة ت ن  ائها. ،إلي القان ها في أع اف اج ت و ال   وال

ر  ل جاء دس ل  ٢٠١٤ك ع ادة  ٢٠١٩ال ة ل علي أن ال ١٩١في ال
قلة ة م ائ ا جهة ق رة العل س اتها ال ة ب ادة  ،قائ علي أن  ١٩٤بل وأك في ال

ض بها ف ة ال اء ه ا ورئ وأع رة العل س ة ال اب رئ ال  ،رئ ون

                                                                                                                       
اجع: محمد ع الل ي ي ار ر ال ا ال أن ه ر  –لل  س اء ال اءات الق ة  –إج ه دار ال

ة ها.  ٣٨ص  –١٩٨٩ –الع ع   وما 
ادة  - (١٨) ر  ١٩٢ووفقاً لل ل  ٢٠١٤م دس ع ادة  ٢٠١٩ال ا، وال رة العل س ة ال وما  ٢٥ال

رة  ة علي دس قا ها ال ا دون غ رة العل س ة ال لي ال رة، ت س ة ال ن ال ها م قان ع
ل في ال ة، والف ص ال ائح، وتف ال ، والل ان ائها، وفي الق ن أع علقة  ازعات ال

اع ال  ل في ال ائي، والف اص الق ات ذات الاخ اء واله اص ب جهات الق ازع الاخ ت
ة  ة ه اء، أو أ ة جهة م جهات الق ا م أ ه اق صادر أح ف ح نهائ م أن ت م  ق

ها، وال ائي، والأخ م جهة أخ م اص ق ارات ذات اخ امها والق ف أح علقة ب ازعات ال
ن رق  ل إلي القان ر الإشارة  ا ت ها.  ادرة م ة  ١٣٧ال ن  ٢٠٢١ل ام قان ع أح يل  ع ب

ادة  إضافة ال ا  رة العل س ة ال ادة  ٢٧ال ل ال راً، و راً. ٣٣م   م
ن رق  القان افة  اد ال ه ال ج ه ة  ١٣٧و ا  ٢٠٢١ل رة العل س ة ال ع لل ل ال خ

ة  اك الأج ام ال ة، وأح ول ات ال ات واله ارات ال رة ق ة علي دس قا ال اص  اً الاخ أ
ولة (م  اجهة ال ها في م ف ب ت ل ج  ٢٧ال افة  ا وم رة العل س ة ال ن ال راً م قان م

ن رق  ة  ١٣٧القان   ).٢٠٢١ل
ا ادة  ك ن رق  ٣٣جعل ال القان افة  ا وم رة العل س ة ال ن ال راً م قان ة  ١٣٧م ل

ام  ٢٠٢١ ارات والأح الق اد  م الاع ل ع زراء في شأن  ل ال راً علي رئ م اص مق الاخ
ادة  ي أوردتها ال ا ي ٢٧ال ها.  ف ة علي ت ت امات ال ان أو الال را سالفة ال ل ذ م ام   اخ

ادة  ا اق ال ه  ٣٣شأن.  الف عي  ر ال س ل ال أو ال ال راً أن ي في ال م
عة. ل علي وجه ال ة في ال ل ال الفة وتف   ووجه ال
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١١٠٨ 

ل ن وغ قابل للع قل ن  ،م له لغ القان ه في ع ان عل ن  ،ولا سل و القان
ها ف اف اج ت و ال اً  ،هال ه تأدي اءل ة م لي ال جه ال  ،وت علي ال

ن  ة  ،القان ل اء ال رة لأع ق انات ال ات وال اج ق وال ق ع ال أنه ج وت 
ة ائ   . )١٩(الق

رة أما ع  س ة ال ن ال ها قان ا ف رة العل س ة ال اءات أمام ال الإج
ا اني م ال ل ال ا في الف اءات أمام العل ه للإج ه وال ت ت اني م ب ال

رة س ة ال ادة  ،ال ات  ٣٤إذ ت ال اع ال عاو وي ة رفع ال ها  ع وما 
. ع ات وت ال    وال

ادة  ل ت ال ا علي أنه ت علي  ٢٨ك رة العل س ة ال ن ال م قان
ات  ل عاو وال ارات الإحالة وال ن ق رة في قان ق ام ال ة الأح م إلي ال ي تق ال

ارة ة وال ن افعات ال رة  ،ال س ة ال ن ال ه ن في قان د  ا ل ي وذل 
ا رة أمامها ،العل ق ة والأوضاع ال اص ال عة اخ عارض و ا لا ي وق  .و

س  اءات وال ن الإج ار قان ن إص ادة الأولي م قان ا رق رددت ال ة العل م أمام ال
ة  ٦٦ ها أنه ( ١٩٧٠ل ق ا ال ب اف في شأن (نف ه ن ال ام القان أح ل  ع

ا ة العل م أمام ال س اءات وال ن  ،الإج أنه ن في قان د  ا ل ي ه  و
ارة  ة وال ن افعات ال ن ال ام قان أح ن  ا القان م أو في ه س ة وال ا لا ال

ا وروحها ة العل عة الأوضاع أمام ال عارض مع    .))ي
ة ائ ه أن الأوضاع الإج ال ي  ع  –وج قة رفع ال ها  ل م اء ما ات س

عاد رفعها رة أو  س ة  –ال ه ال ال ارها م الأش اع ام العام  ال علقة  تع م
ي ي ة عامة ح ل ع م ا بها ال ي ت رة  ال س ائل ال اعي في ال ال

اءات  دهالإج ع ال ح ها وفي ال ي رس   .)٢٠(ال

                                                 
ها  - (١٩) ادرة ف ام ال ة الأح رة ح س ع ال ا وال رة العل س ة ال أن ال ل  فاص ل م ال
وراجع: ي  ي س ات –أح ف ق وال ق رة لل س ة ال ا وق  –ال وما  ٣١٢ص  - ٢٠٠٠ –دار ال

ها ان ؛ع ها –ع الع محمد سل ي ت ة ال ل لات الع ا وال رة العل س ام ال ة لأح ن  –الآثار القان
ها ٨٣ص  –١٩٩٩ ع اري ؛وما  ر وع ال ال ناص ي ال ع  –ع ال رةال س أة  –ال م

عارف    ؛٢٦ص  -٢٠٠١ –ال
ة رق  - (٢٠) ة  ١٨الق ة  ١٦ل ل  ٨ق جل ق.  –١٩٩٥أب ان ال ة ق قع ش   م
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افعة غ م ات  ل عاو وال رة ت في ال س ة ال ومع ذل  ،والأصل أن ال
افعة  اع م رها فلها ح أن تأذن  ة تق ف افعة ال ورة لل ة ض إذا رأت ال

ة ال ل ه م وم امي ال ة م ر أمام ال م ال ض ول لل ف
ام معه ا م غ م رة العل س    .ال

ض  ف ة ال م أو ه امي ال خ ل ا أن ت رة العل س ة ال ل ولل ك
دها ي ت اع ال ة في ال ل ات ت اع م   .في إي

ر  س ة ال ة أمام ال اءات ال اع الإج ان الأصل ه ات ا  اول ورغ  ،ة العل
د ن في  م وج افعات في حالة ع ن ال اع قان ق اء  ه ح علي الاس ال ال

ا رة العل س ة ال ن ال و ،قان عة الأوضاع  إلا أن ذل م عارض مع  م ال ع
ا وروحها ة العل ة   .أمام ال ل ذل إذا تغ ال فلا ت ال ل

ع  ر إذ لا ت ؛ال اع ال ة ق وضة علي ال ع ات ال ل عاو وال  علي ال
ادة  ه ال ا ت عل ارة وفقاً ل ة وال ن افعات ال ن ال رة في قان ق اب ال  ٤٥أو ال

رة س ة ال ن ال احة م قان   . ص
الي  ا ال رة العل س ة ال ن ال ل أن قان ه  ر ال ا  ن رق (ك  ٤٨القان

ة  ض )١٩٧٩ل ف ة ال ام ه احة علي الأخ ب ه ص ن يُ  إذ  ،ع أول قان
ع في  ه علي أن ي ة م ام ادة ال لغي في ال ا ال ة العل ن ال كان ال في قان
ام  ا الأح ة العل افعة أمام ال ها لل ع وته اصة ب ال اءات ال شأن الإج

ص ف ا ال اردة في ه ولةال ل ال ن م اءات  .ي قان ن الإج ا جاء ال في قان ل
ض أمام  ف ة ال لي ه ه علي أن ت ة م ام ادة ال ا في ال ة العل م أمام ال س وال

افعة ها لل ع وته ا ت ال ة العل    .ال
ن رق  الي (القان ا ال رة العل س ة ال ن ال ة  ٤٨وق خ قان ) ١٩٧٩ل

ض ف ة ال ه له ع م ا ل ال   .)٢١(الف

                                                 
ادة  - (٢١) ها  ٢١وجاء في ال ع ا وما  رة العل س ة ال ن ال ض ل أن م قان ف ة ال ه

اف م ال د  لف م رئ وع ا ت رة العل س ة ال يال اع ار ال وأن  .ار وال
ها. اف عل ل بها والإش ة ت الع لى رئ اله   ي
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١١١٠ 

ة ت ال ا مه رة العل س ة ال ال ض  ف ة ال ا به رة و س ع ال
ادة  ا علي أن ( ٢/ ٣٩إذ ت ال رة العل س ة ال ن ال ة (م قان لي ه ت

ع ض ض ت ال ف أن  ،ال هات ذات ال ال ال  ل ذل الات ولها في س
انات أو أوراقلل م م ب احه ما  ،ل علي ما يل أن لاس ة ذو ال ا لها دع

اءات  ة وغ ذل م إج ل ات ت ات وم ق م فه ب ت م وقائع وت
ده ق في الأجل ال ت غ م ي في  .ال اراً ب ر ق ض أن  ف ز لل و

اوز  لغاً لا  ع م ل ال ار تأج اً ت أن نهائ ا ال اره في ه ن ق هاً و  ،ع ج
لاً  راً مق ها إذا أب ع ع لها أو  امة  ه الغ ه م ه ز له إقال ا  ما  .))ك ع و

رة  س ائل ال ه ال د  ل ت اً ب ع تع تق ض م ت ال ف ة ال هي ه ت
ع علي أن  ة في ال ارة ورأ اله ة ال ن و والقان ز ل اً. و ق م ا ال ن ه

ه على  رة م ا ص ل ة وله أن  اب ال قل  ق  ا ال ا على ه لع أن أن  ال
ه (م  ن) ٤٠نفق   .م ذات القان

ق  اع ال ع م إي ة خلال أس د رئ ال ض  ف ة ال اع تق ه ع إي و
ع  ها ال ي ت ف ة ال ل لتارخ ال أن  .أو ال ار ذو ال اب إخ وعلى قل ال

ل ص عل ال ل  اب م ة  ل ارخ ال ما  .ب ة ع ي ر خ عاد ال ن م و
أن  ل ذو ال اء على  ورة و ة في حالة ال أم رئ ال على الأقل ما ل 

ام قل ع ثلاثة أ عاد إلى ما لا  ا ال ق ه ه .ب ا الأم إل عل ه ار  و مع الإخ
ادة  ة (ال ل ارخ ال ن  ٤١ب   .)م ذات القان

ن م درجة  ة و ات ال ض جل ف ة ال اء ه ر أح أع ا  ح ك
ار على الأقل ادة ( م ن  ٤٢ال    )م ذات القان

                                                                                                                       
ة  ح رئ ال ش اء على ت رة ب ه ار م رئ ال ق ة  اء اله ض وأع ف ة ال ع رئ ه و

ة العام ع أخ رأ ال ن و ة (م م القان ال ة  ٤٨رق ة  س م ١٩٣، م ١٩٧٩ل  رال
الي  ل  ٢٠١٤ال ع   . )٢٠١٩ال

ادة  ت ال ن رق  ٢٤وأك ة  ٤٨م القان ض غ قابل  ١٩٧٩ل ف ة ال اء ه علي أن رئ وأع
، ه افق ائف أخ إلا  ز نقله إلى و ل، ولا  قه وأن  للع اناته وحق ت في شأن ض

ازعات ا قاع وجازاته وال ه إلى ال اته وحال ، وواج افآته ومعاشاته اته وم ت اته وم علقة ب ل
ة اء ال ة لأع ال رة  ق ام ال ، الأح ه ق ع   .ه وسائ ال
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ا  رة العل س ة ال ض أمام ال ف ة ال ي له ع ق أع ن ال ل  و
ن  ي ت ات واسعة ح ء سل ة ع اهل ال فع م علي  أن ت ة  ناً لل ع

ة  ه ال اع  ة وت ه ال ل  ة إلي رأ ت ه افعة م ها لل ا وته ا ت الق
ن ق غ م وقائعها اح ما ق  اة  ،علي إ غ ق ف له م أجل أن ي وذل 

ة ل عة أمامهاال ف عاو ال ل في ال   . )٢٢(لف
ع  ع ج اتوت ل عاو وال ف –ال ات ال ل ها  أ دور  .لل –ا ف و

أن ات إلي ذ ال ل عاو وال ه ال د اللازمة لإعلان ه هاء ال ع ان ض  ف ة ال  ،ه
د ه م ال اد  ،وت عق وفقاً لل مه م ال ن  م ٣٨ ،٣٧، ٣٥وت خ قان

ا رة العل س ة ال    .)٢٣(ال
ة وق جاء  ض تع أح الأع ف ة ال ا أن ه رة العل س ة ال في ح لل

ر ال  س اء ال ام الق ة ل ئ ها في  ،ال ر علي ال عل س ص ال ولق ح
ادة  ن رق  ١٩٣ال القان ادر  ا ال رة العل س ة ال ن ال د لها قان ا أف ه   ٤٨م
ة  اب الأ ١٩٧٩ل ع م ال ا ل ال ؤساء  ،ولالف اف م ال د  لف م رئ وع وت
ة ار ،اله ادة  ،وال قاً ل ال ي  اع ار ال ر  ١٩٣/٢وال س م ال

ادة  ة ٢١وال ه ال ن ه ها  ،م قان ي ت ات ال ل عاو وال ها ب ال وعه إل
ة ل في ال ؛ال ع أو ال اب ملف ال ها قل ال ض عل ع اء إذ  الي لانق م ال

ع  ة ت ال لي اله رة ل ق اع ال هات  ،ال ال ال  ل ذل الات ولها في س
انات وأوراق اه م ب ل علي ما ت أن لل أن  ،ذات ال ة ذو ال ا أن لها دع

احه ما ت م وقائع ة وغ ذل  ،لاس ل ات ت ات وم ق م فه ب ل وت
اءات ادة  م إج قاً ل ال ده  ق في الأجل ال ت ة ٣٩ال ن ال  ،م قان

ع ض ع ت ال ارة  ،و ة ال ن رة والقان س ائل ال ه ال د  اً ت ة تق دع اله ت
ادة  الاً ل ال اً إع ه م ة  ر ٤٠ورأ اله ن ال د رئ  ،م القان و

اع ع م إي ة خلال أس ل  ال ع أو ال ها ال ي ت ف ة ال ل ق تارخ ال ال

                                                 
ع ال - (٢٢) ة  –قارب: محمد صلاح ع ال ام ال ن وأح ء قان رة في م في ض س اء ال ق

ا رة العل س ة –ال ة الع ه   . ٢١٣ص  –٢٠٠٢ –دار ال
ر  –محمد ع الل - (٢٣) س اء ال اءات الق ة –إج ة الع ه   .١٨٨ص  –١٩٨٩ –دار ال
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١١١٢ 

ة ٤١قاً ل  ن ال ات  ،م قان ض جل ف ة ال اء ه ر أح أع و ح
ة ادة  ،ال لاً ب ال ار علي الأقل ع ن م درجة م ن  ٤٢و  ،م ذل القان

ة ن ال ي عه بها قان ة ال ائ هام الق ي ذل أن ال ا إلي  ومق رة العل س ال
ة لع بها اله ض ت ف ة ال اء  ،ه مة الق ة داخل م ائ ها الق ف ها  اش وت

ر  س أ ،ال ة لا ت ة واح ارها وح ع ،اع ها ال ع ل  ها م  ،ت ر ع وما 
فة ه ال عها به ها في م ال ي إل داً  ،أع ف ائها م وم ث  ،ول لع م أع

ها في الأساسن  اً إل ات م ل عاو أو ال ها في إح ال ادر ع ق ال  ،ال
ع  ارة في ال ة ال ن رة والقان س ائل ال ة في ال اً ع رأ اله أتي  ،ومع ا لا ي م

لانه ع ب عه م ع مع ؛معه ال م ت ة ،لع ه رئ اله ا اع وأودعه  ،ال
ق  اءات ال   . )٢٤(رةقاً للإج

ا ل ي ال علي  رة العل س ة ال ن ال ل إلي أن قان ر الإشارة  وت
ض ف ة ال ة أمام ه ي ة أو ج ات إضا ل از تق  م  ،ج ع ع ل فإنه ي ول

ل ة  فات إلي أ ة ت أمامهاالال ي ة أو ج   . )٢٥(ات إضا
ل م ما ي اؤل ح ر ال اً فإنه ق ي ة وأخ ض م ح ف ة ال ه تق ه ع 

ا رة العل س ة ال   . ؟أمام ال
أن ا ال ح في ه ج ن ص رة فإنه لا ي س ة ال ن ال اجعة قان ل ،و  ل

ا ن  ة تق  فإن أن ح ضع  ه ال ا ه عل اس ل ألة  ال ه ال أخ ح ه
ولة ل ال ولة أمام م ضي ال ة مف ح وح .ه اً ن ص ج أ  إنه لا ي

ل ن م ألة في قان ه ال اء ن أنه  ،ص ه ام الق ع إلي أح ج ال ا و وفقاً ل
ة  ل في أ ولة لا تف ضي ال ة مف ا فإن ه ة الإدارة العل ام ال ه أح ت عل ق اس

ازعة  اراً م اً اس ح رأ ا ت ه ،ون ع له أو  ه  ة أن تأخ  له أو أو ت ،لل حه 
ه ولة  ؛ع ضي ال ة مف اردة في تق ه اب ال ز الإحالة إلي الأس ا فإنه لا  ل

                                                 
ا - (٢٤) رة العل س ة ال ة –ال ة -٢٠١٨ –أك ١٣جل س ة ال د  –ال ر ٤٢الع  ٢٢ –م

  .٢٠١٨أك 
ع ال - (٢٥) ام ال –محمد صلاح ع ال ن وأح ء قان رة في م في ض س اء ال ة ق

ا رة العل س ة –ال ة الع ه   . ٢١٢ص  –٢٠٠٢ –دار ال
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اب لل ة ،كأس ة  ن ائل قان ع في م ق  ا ال ائل م وأن ه ،لأن ه ه ال
ة ة ال    .)٢٦(ص ولا

م  ار غ مل ض اس ف ة ال نا في أن تق ه ولعل ما ي وجهة ن
ادة ة ن ال ر ٤٤ لل ا  م رة العل س ة ال ن ال اء م ح م قان اس

ادة ( ال ٤١ال ي ت عاو ال رة ل ال فة م ة في غ عق ال ن ت ا القان ) م ه
ة  اص ال ج ع اخ ض أنها ت ف ة ال ي ت ه ة وال ها م رئ ال إل

لا أو س لة ش رة أو أنها غ مق س ألة ال اً في ال رت ح ة أن ص  لل
ها ارة ف ل ي في  .ال اراً ب ة ق رت ال مة أص ق الات ال ت إح ال اف فإذا ت

اد تق في  ض لإع ف ة ال ه، ولا أعادتها له ة ل ج ة مع إشارة م ل م ال
عها ض   .م

ادة  الفة ل ال م ال فه ر ٤٤ح إنه  ة  م ان إذا ث لل سالف ال
لة  ع مق ع أو أن ال ة ب ال ض أنها م ف ة ال ه ه ه إل ا ان خلافاً ل

ها ل ف لاً أو أنه ل  الف أن  ،ش اد تق  ض لإع ف ة ال وج إعادتها له
عها ض   .م

  الفرع الثاني
  دولةأمام مجلس الدور هيئة المفوضين في تحضير الدعاوي 

ن رق  اءة إلي أن القان ر الإشارة ب ة  ١١٢ت ع  ١٩٤٦ل ولة  ل ال اء م إن
اء الإدار في م ع ال ب الق ه ال ي  ع ن  ا  ،أول قان ل ه إذ ق

اد  أ ب الأف ي ت مات ال ل في ال الف ة ت  اك العاد ان ال ارخ  ال
ع الأخ ه وال اءأو تل  ،ع اد علي ح س أ ب الإدارة والأف ي ت   .ال

ر  ل أن دس ه  ر ال ا  ها علي  ١٩٧١ك ي ي ف سات ال ع أول ال
اً  ع أح قلة لا ت ة م ائ ة ق ولة ه ل ال ادة  ،أن م ه علي أن  ١٧٢إذ ن ال م

قلة" ة م ائ ة ق ولة ه ل ال ازعات الإد ،م ل في ال الف ارة وفي و 
ة أدي عاو ال اصاته الأخ  ال ن اخ د القان    ."و

                                                 
ا - (٢٦) ة الإدارة العل ة  –ال ة  ١٠جل ن ع  - ٢٠٠٦ي ة  ٧٤٧١ال ة  –ق ٥٤ل قع ش م

ق. ان ال   ق
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ن رق  ر القان ر ص س ا ال ال اء علي ه ة  ١٣٦و ادة  ١٩٨٤ل لاً ال مع
الي رق  ولة ال ل ال ن م ة  ٤٧الأولي م قان قاً  ١٩٧٢ل ا ها م ن ن ي  ح

قل ة م ائ ة ق ولة ه ل ال ر وه " م س   . ة "لل ال
ادة الي  ١٩٠ بل وجاءت ال ر ال س ر عام(م ال ل  ٢٠١٤ دس ع  )٢٠١٩ال

ل في (ل علي أن ( الف ه  قلة  دون غ ة م ائ ولة جهة ق ل ال م
امه ع أح علقة  ف ال ازعات ال ازعات الإدارة وم ل في  ،ال الف ا  

ة أدي ن ال ع عاو وال لي وح ،ال ي و هات ال ة لل ن ائل القان اء في ال ه الإف
ن  ة ،دها القان فة ال ارات ذات ال ان والق وعات الق اغة م اجعة وص  ،وم

د  ها و فاً ف ات العامة  ولة أو إح اله ن ال ي ت د ال وعات العق اجعة م وم
اصاته الأخ  ن اخ   ).)القان

ادة  ج ن ال ولةم قا ١٠و ل ال ن م ولة ن ل ال ة م د ولا ل  ت الف
ازعات الإدارة ادة  ،في سائ ال ا ت ال ن  ١٥/١ك اً م قان ة أ ائ ة الق ل ال

اك علي أنه " ولة ت ال ل ال ي  بها م ازعات الإدارة ال ا ال ا ع
ازعات افة ال ل في  ي ب خا الف ائ إلا ما اس    ."صوال

ولة أ  ل ال ة م ه ولا د  ا ت ازعات الإدارة م ال اص  ح الاخ ه أص وعل
اء الإدار في م   . الق

ائي ل م الق الق ل ال ولة ي ل ال ن م وق  ،وق الف  ،ووفقاً لقان
ع   .ال

ل الآتي ولة ت ل ال اء م ة ق اً إلي أن ولا ر الإشارة أ ا ت   :ك
 اء ارات الإدارة :الإلغاء ق ة الق و ة م ف رقا ه صل إلي  ؛و ق ال

ها وع م    .إلغاء غ ال
 ع اء ال ل الإدار  :ق ة الع و ف ل فق  م ه ا ي  ،و ون

ه ة ع اج ار ال ع ع الأض ال يله وال  اً تع د  ،أ ف العق أو ع ت
ا ،الإدارة ادأو أ م أع ق الأف ق ي ت  ة ال اد    .ل الإدارة ال

 أدي اء ال اء الإدار  :ق ع ال ة الإدارة العامة في ت ة سل ا ف م ه و
ن  قاً للقان الفات الإدارة  اس لل   .ال
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١١١٥ 

ا ة الإدارة العل ل م ال ولة ي ل ال ائي في م ل فإن الق الق  ،ل
اء الإدار  ة الق ة ،اك الإدارةوال ،وم أدي اك ال ضي )٢٧(وال ة مف ، وه

ولة.    ال
ة  اش قل ي م ائي إدار م ن إج ر قان لادنا أنه ل  ال في  ان ال وذا 

مه ولة في ع ل ال اءات الإدارة أمام م الي ،الإج ع الإ إلا أنه  ،علي ع ال
ة ائ قاض الإج ق ال اعاة حق اً ي م ل ن الإدار  .ع ة فقه القان ا اج الأم ع وق 

ه اع لي ،وق ف ام ال م خلال  دون الاه ق ال انات وحق اءات الإدارة وض الإج
ل ه ل ارس اءاتم    .)٢٨( الإج

ن رق  ة م القان ال ادة ال ة  ٤٧وت ال ولة  ١٩٧٢ل ل ال ن م ار قان إص
ص ع(علي أن ( اءات ال ن ت الإج ا القان ها في ه ن  ،ل ام قان وت أح

                                                 
ادة  - (٢٧) ولة. ووفقاً لل ل ال ائي ل هاز الق ة ال ا علي ق ة الإدارة العل م  ٢٣وتأتي ال

ل ن م ولة رق  قان ة  ٤٧ال م  ١٩٧٢ل ي تق ن ال ع ل في ال الف ا  ة الإدارة العل ت ال
ة.  أدي اك ال اء الإدار أو م ال ة الق ادرة م م ام ال ها في الأح   إل

امها م  ر أح ولة، وت ل ال أسها نائ رئ م ة و ها القاه : ومق اء الإدار ة الق أما م
ل  اض م دوائ ت ق ال اء الإدار في ال ة الق ن م . وت ار ها م ثلاثة م ة م ل دائ

خل في  ي لا ت ازعات الإدارة ال ل ال اص إذ ت  ة ذات الاخ ه ال ها. وه ع دوائ م ت
ة ال ة  ان رجة ال ة ال ا أنها تع م ة،  أدي اك ال اك الإدارة وال اص ال ام  اخ للأح

اك الإدارة.  ادرة م ال   ال
ادة  د ال ادة  ١٤وت د ال ا ت اك الإدارة،  اصات ال ولة اخ ل ال ن م  ١٥م قان

ى تقع العامل  ة والإدارة ال ال الفات ال ة ع ال أدي عاو ال ة ب ال أدي اك ال اص ال اخ
ا ولة وأع هاز الإدار لل ال ن  ل ال ن الع قا لقان لة  ة ال قاب لات ال ال إدارة ال ء م

قاً  ال الإدارة ال  اء م ن رق  وأع ام القان ة  ١٤١لأح ل ١٩٨٣ل ه، و ار إل ، ال
رة وذل علي ال  ه ار م رئ ال ها ق ي ر ب ى  اصة ال ات ال ات واله ال العامل 

ه ال د به   ادة.ال
ل:-  فاص ار  ول م ال اجع في ذل محمد ع العال ال ة علي  –ي ائ ة الق قا ولة وال ل ال م

ة رة م الع ه ال الإدارة في ج ها. ٢٧٨ ص –أع ع   وما 
عي - (٢٨) ائي –رج محمد م ها. ١١ص  –٢٠٠٩ –جامعة ع ش –رسالة –ال الإج ع   وما 
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١١١٦ 

الق  اصة  اءات ال الإج ن  ر قان ه ن وذل إلي أن  د  ا ل ي افعات  ال
ائي    .)٢٩())الق

ائي  ل م الق الق قلة ي ة م ائ ولة ال جهة ق ل ال ع م وذ 
ع ول ،وق الف وق ال ل ال ائي في م ة وأن الق الق لف م ال ة ي

ة أدي اك ال اك الإدارة وال اء الإدار وال ة الق ا وم ة  ،الإدارة العل فإن ه
ولة ضي ال ائي )٣٠(مف ل ض الق الق خل    .ت

ادة  اب  ٦ووفقاً لل ولة م أح ن ضي ال ة مف لف ه ولة ت ل ال ن م م قان
اف م ال د  ا وم ع ل رئ اب  ار رئ ال ي وال اع ار ال وال

و ة  .وال ا وم ة الإدارة العل ولة ل ال ض ال ن مف اء الإدار  و الق
اع على الأقل ار م    .م درجة م

ن  ل  عاو أمام و ة ت ال ولة مه ضي ال ة مف ع ق عه له ال
ولة ل ال ائي  اك الق الق ع الإدارة وعلانها ،م ة ال اع ع ع إي  ،إذ 

                                                 
م و  - (٢٩) غ م ع ل وعلي ال ة أمام م ائ اءات الق ي الآن ي الإج ن في م ح د قان ج

وف  ع ن ال عاو الإدارة وه القان قة علي رفع ال ا اءات ال ن ي الإج ر قان ولة إلا أنه ص ال
ازعات الإدارة رق  ف في ال ان ال اء ل ن إن ة  ٧اس قان   . ٢٠٠٠ل

ا القا ادة الأولي م ه ي ال ق ها م و ة عامة وغ ة أو ه اف ل وزارة أو م أ في  ن ي ن
أ  ي ت ارة والإدارة ال ة وال ن ازعات ال ف في ال ة أو أك لل ارة العامة ل اص الاع الأش

اصة. ارة ال اص الاع اد والأش ها و الأف هات و العامل بها، أو ب ه ال   ب ه
ن رق - (٣٠) ع القان ة  ١٦٥ و لي  ١٩٥٥ل ولة ل ضي ال ة مف ع ه ث في ال ن  أول قان

ي ت بها  امل ال اء ال ل في دعاو الإلغاء ودعاو الق ي ت عاو الإدارة ال ع ال ت ج
اء  إن ر  ن ص ه في أول قان ص عل ر ه ال ق ار ال ام ال ان ن ولة، إذ  ل ال اك م م

ول ل ال ن رق م ة  ١١٢ة القان ادة  ١٩٤٦ل ة  ٤٢ح ن ال ب رئ ال ه علي أن ي م
ز  اع و ها ال ي ي ة ال ن ائل القان قائع وال ي ال ل علي ت اً  ع تق ارها ل أح م

ه ل ع ة في الأجل ال  ل ات ت ات أو م م في تق م أذن لل ر أن  ق ار ال ل لل
 . ع ها ال ي ت ف ة ال ل ع ذل ال ة ث تع  تارة ال ق س دع ال   و

ن رق  قان م  س ة  ١١٥أما ال ن رق  ١٩٥٢ل يل القان ع ة  ٩ب ولة ن  ١٩٤٩ل ل ال أن م
 . اء الإدار فق ة الق ولة ل م ض ال فة مف اء و   ه علي إن
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١١١٧ 

دود لاع وال ع الإ اف ال ادل أ ع أن ي إرسال ملف  ،و ة  اب ال م قل  ق
ة ال ولة  ضي ال ة مف ع إلي ه    .ال

ع  حلة ت ال ة لا ت  أدي ع ال ة علي  ،علي أن ال اش ض م ا تع ون
ة ة ال عاو ح ،ال ات وال ل ة لل ال اك ت  وحة   إنه ل ه ال

ة أدي اك ال   .)٣١(علي ال
ادة  ولة  ٢٧ووفقاً لل ضي ال ة مف لي ه ولة ال ت ل ال ن م م قان

ال  ع الات ة ال ل ته ولة في س ض ال ف افعة ول ها لل ع وته ت ال
أن لل  ة ذات ال م هات ال أم ال انات وأوراق وأن  ن لازماً م ب ل علي ما 

ل ش ثال في  خ قها أو ب وم ت ي ي ل قائع ال اله ع ال أن ل ذو ال
ة وغ ذل م  ل ات ت ات أو م ق م أن ب ل ذو ال ع أو ب ال

ل ده ل ق في الأجل ال  اءات ال    .إج
ض م ف هي ال ع أن ي ائل و قائع وال ه ال د  اً  دع تق ع ي ة ال  ته

ا علي تق  لع أن أن  و ال ز ل اً و ه م اع و رأ ها ال ي ي ة ال ن القان
ة اب ال قل  ض  ف   .ال

ادة  ام  ٢٩ووفقاً لل ولة خلال ثلاثة أ ضي ال ة مف م ه ولة تق ل ال ن م م قان
ق اع ال ع تارخ م إي ة ل ض ملف الأوراق علي رئ ال ع ه أنفاً  ار إل  ال

ع  ها في ال ي ي ف ة ال ل    .ال
ف اً علي ال اع ود ة ال ض ت ع ولة أن  ض ال ف ن ل ل القان ا وق خ إذ  ،ه

ادة  ف  ٢٨أجازت ال ض علي ال ع ولة أن  ض ال ف ولة ل ل ال ن م م قان
ة ال ا ت ة الإدارة العل اء ال ها ق ي ث عل ة ال ن اد القان اع علي أساس ال

لائه  م أو و قع م ال ة أث في م ي ده فإن ت ال خلال أجل 
رة  ق اع ال رته وفقاً للق ي ص ف وتع ة ال ال الة ق ه ال ن لل في ه وت

ام ر الأح اء ص ع ال ،لإع هاوت اع ف هاء ال ول لان ة م ال   .ق
ض  ع ع أن ت علي ال ل في ال ة ع الف ة جاز لل ون ل ت ال

اوز  امة لا ت غ ة  ف الآخ ٢٠علي ال ها لل ز م هاً و   .ج
                                                 

ؤوف هاش  - (٣١) افعات الإدارة –نيع ال امعي –ال  ٣٦٤ص  –٢٠٠٨ –دار الف ال
  . ١هام
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١١١٨ 

عل  اً ي ه اء ج اد تق إج افعة وع ها لل ع وته اء ت ال ع إج و
ام الع ق ال ة م ه ال اء ه أن " ق ا  ة الإدارة العل ام وفي ذل ق ال
ولةعلي أن  ضي ال ة مف اع تق ه ع ه  إي ض ل ن ال ه م ق اء ج إج

ام العام ة  ،ال ائ مة الق في ال صة ل اح الف ق أن ت ا ال اع ه لأن م شأن إي
ه م وقائع وم عق علي ما ورد  ه في أن  لي  ني م شأنه أن ت  دفاع قان

ني اقعي والقان ها ال ازعة م جان اص ال لف ع رة أدق م ة  الأم ال  ،ال
ي  ازعة الإدارة ال عة ال ضه  اً تف ولة أم ضي ال ة مف اع تق ه عل م إي

ة ال ئ ة ال ع م الأس ال ولة و ل ال اك م ها ت بها م م عل ق ي 
ام العام  لها م ال ر  ها وهي أم ل ف رة والف عاو ال اءات ن ال اع وج ق

اء الإدار  ي ،للق ق ا ال ه  ،وعلي ه ت عل ه ي اء ال ا الإج فإن الإخلال به
ع  ر في ال   . )٣٢(لان ال ال 

ض وع م  ف ة ال ة تق ه ة فإنهح ه  أمام ال ت عل ق ا اس وفقاً ل
ادة  ع نا في ال ا أن ال ة الإدارة العل ام ال ولة رق  ٢٧أح ل ال ن م م قان

ة  ٤٧ اع تق  ١٩٧٢ل افعة وي ها لل ع وته ولة ت ال ضي ال ة مف به
ها و  ني م ف اء رأ قان اع وب ها ال ي ي ائل ال د وقائعها وال ها  ان ف لا 

لاً  ا ازعة  ،ال  ة م ل في أ ولة لا تف ضي ال ة مف ه فإن ه اً وعل ح رأ ا ت ون
اراً  ه ،اس ع له أو  ه  ة أن تأخ  ه ،لل ع له أو  حه  ا فإنه لا  ؛أو ت ل

اب لل أس ولة  ضي ال ة مف اردة في تق ه اب ال لأن  ،ز الإحالة إلي الأس
ق  ا ال ةه ة  ن ائل قان ةوأن ه ،ع في م ة ال ائل م ص ولا   . )٣٣(ه ال

ها  ق ض ل ف ة ال اع ه ع إي ع  ال ة  ل ال ي ات ال أنه م ي  وج
ة  ة أخ له ها م ولة فلا وجه لأن تع ل ال ن م دة في قان اءات ال وفقاً للإج

ض ف ة ا وفي ذل ق ،ال أنه "ال ا  هة لإدارة العل ا أثارته ال لا وجه ل
اء الإدار  ة الق ا أمام م اته ل ان  ل ال ع  –الإدارة م أنه وق ع ان ي

                                                 
ا - (٣٢) ة الإدارة العل ة  –ال ع رق  –٢٠٢٠ –٧ –٢٥جل ة  ٢٠٩٣٧ال ة  –ق ٥٧ل قع ش م

ق.  ان ال   ق
ا - (٣٣) ة الإدارة العل ة  –ال ة  ١٠جل ن ع  - ٢٠٠٦ي ة  ٧٤٧١ال ة  –ق ٥٤ل قع ش م

ان ال   ق.ق
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١١١٩ 

ات  ل ها وفقاً لل ولة لإعادة ت ضي ال ة مف ع إلي ه ة إعادة ال ه الأخ علي ه
ها ل ف ة الف ع علي ال ي ي ة ال ي ه ذل أنه م .ال اء ه ر في ق ق  ال

ة أنه  ع ال ة ب ال ة ال ل ال ي ات ي  م اءات ال لة الإج ع سل
اد  ها ال ولة ٢٨ ،٢٧ ،٢٦أشارت إل ل ال ن م ع ذل أن تع  ،م قان فلا وجه 

ان أم  ة  ض ها م ان ف فاء أ ج ولة لاس ضي ال ة مف ع إلي ه ة ال ال
ة ن ن  ،قان ع لان ال ال اع م  ه ال ا ت  ن  وم ث فلا س م القان

ان في  لها ال ي ع ات ال ل ولة ل ت رأيها في ال ضي ال ة مف لة أن ه ق ه 
ة ما  اس لها  لة ف ع لة أو تل ال ع ات ال ل ال اء تعل الأم  ع ذل أنه س ال

ان ه ال عالأ ،.........ل ا الإدعاء"م ال ي فات ع ه   . )٣٤( معه الال
ة  ل ه افعة م ق ها لل ع وته اء ت ال اً أن إج ه أ ال ي  وج

ور  اء ض ولة ه إج ضي ال ازعات الإدارة ،مف ع ال ع أصلاً عاماً في ج  ،بل و
م  اء ع اء الإدار م اس ه الق ال م ذل ما ج عل ا الأصل ع ولا ي ق به ال

ع الإدارة ل في ال العاجل م ال اوز  ،الف اء ألا ت ال الاس ا إع لأن م
ه ع  م ع ال ض ل م ف إلي الف ل وقف ال ة  ها في  ،ال ع عل إذ ي

ه ولا وقع ح ار إل الأصل العام ال ام  الة الال ه ال اء ه إج لاً لإخلاله  ا ها 
ه     .)٣٥(ج

ولة  ضي ال ة مف ل ه افعة م ق ها لل ع وته اء ت ال ان إج ل إذا  ك
لان ت علي إغفاله ال ور ي اء ض ق علي  ،ه إج ا الأصل لا  إلا أن ه

ة  ا ال قاً إرت اً وث ا ل الأصلي إرت ال ت  اف ال ي ي ال ل ال ال
ل  لا  الف ،ال ل في ال اء علي الف اف إلا ب ل ال ل في ال

ل  ،الأصلي ني في ال أ القان ال ها  ولة تق ضي ال ة مف فإذا ما أودع ه
اع تق  ،الأصلي ي ع إي غ ق  ا ال يفإن ه ل ال ني في ال أ القان   .)٣٦(ال

                                                 
ا - (٣٤) ة الإدارة العل ة  –ال ا  -٢٠٠٦د  ١٦جل ان رق ع ة  ١٨٩٧١ ،١٦٨٣٤ال  ٥٢ل
ق.  –ق ان ال ة ق قع ش   م

ا - (٣٥) ة الإدارة العل ة  –ال اي  ١٦جل ع رق  –٢٠١٦ي ة  ١١٨٦٦ال ة  ؛ق ٦٠ل ال
ا ة  –الإدارة العل ع رق  –٢٠٠٤د  ٤جل ق. –ق ٤٠ة ل ٢٩١٧ال ان ال ة ق قع ش  م

ا - (٣٦) ة الإدارة العل ة  –ال ع رق  –١٩٩٩س  ٢٨جل ة  ٤٤٢٧ال ة  –ق ٤٢ل قع ش م
ق. ان ال   ق
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١١٢٠ 

فق القاضي صلا ع  ع ال ض أ في م اء ال ان س إب ة ال في وذا  ح
ها وفي ذل ق ار ال ف اك في إص ع والاش أنه  ال ا  ة الإدارة العل ال

ولة" ضي ال ة مف اب م الأوراق أن رئ ه ان ال ع  –إذا  ان ت ال إ
رة ة ال ق –اله اد ال ها أو إع حلة ت ارك في م ف  ،ل  ج ما  فإنه لا ي

ع أن رئ ال ع ال ض ه في م رة ق أب رأ ة ال ئ  ،ه م ب ق وم ث فإنه لا 
هاله ن  ع رت ال ال ي أص انة ال صف أنه  ولة  " ب ضي ال ة مف رئ ه
ع " ان ت ال ع  ،إ ة ل ال لاح ه ال فق ار ال ما  اك في إص  والاش

ها"   . )٣٧(ف
ر الإشارة إلي أن اً ت ا فإنه لا وأخ ة الإدارة العل ن أمام ال ع ة لل ال ه 

ولة فق ضي ال ة مف ها علي ه ادة  ،ق أم ت ن  ٤٦بل وفقاً لل م قان
احات  اع إ ع س ن  ع ة ف ال ل علي دائ ض  ولة لاب وأن تع ل ال م

أن إن رأ رئ  ولة وذو ال ضى ال ل وذا  مف ة وجها ل ائ ة ف ال رأت دائ
ا ة الإدارة العل ض على ال الع ي  ع ج ن أن ال ع جح  أما  ،ال ع م لأن ال

ه  ة تق ني ل  لل أ قان ي تق م ق ع  ل فى ال ل أو لأن الف الق
رت  ها أما إذا رأت أص ه إل إحال ارا  اع الآراء –ق ل  –إج ا لاً أو  ل ش أنه غ مق

ض على  أو غ الع ي  ه ج ف ة ح ب ار أو  .ال فى ب الق علي أنه 
ة ل از  ،ال  ال إ ة فى ال  ان ال  وت ال وجهة ال إذا 

ف ال ع ،صادرا  ق ال أ  م  ه  ع  ز ال رت  .ولا  ة  وذا ق دائ
ة الإد ع إلى ال ن إحالة ال ع ل ف ال ة ب اب ال ش قل  ا ي ارة العل

ع  ار على تق ال ا الق ولة به ضى ال ة مف أن وه    .و ذوو ال
ادة  اع  ٤٧ووفقاً لل ان الق ع ن علي س ولة فإن ال ل ال ن م م قان

ن  ع ة ف ال ع أمام دائ ا على ال ة الإدارة العل ع أمام ال رة ل ال ق ال
اء    ك م أع ا م اش ة الإدارة العل اء ال ن م ب أع ز أن  . بل و

ن فى  ع ة ف ال ار الإحالة. دائ ار ق   إص

                                                 
ا - (٣٧) ة الإدارة العل ة  –ال ة  ٢٦جل ن ع رق  –١٩٧٦ي ة  ٦٧٧ال ة  –ق ١٩ل قع ش م

ق. ان ال   ق
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١١٢١ 

ة الإدارة  ون  ن أمام ال ع ة ف ال ان دائ ض  ف ة ال د ه أن وج
ء في ال اب ال ن أح أس ا  اءات ور ل الإج عاً م ت ع ن ا  ل  .قاضيالعل ل

ل ة -ف اج الة ال ق الع اءات وت ة ف  -م أجل ت الإج ائ فاء ب الاك
ة  ه م ال ل  ه للف ع وته ا ل ال ة الإدارة العل ن أمام ال ع ال

ها ي ت ف الات ال ني وذل في ال اد تق قان ا وع ن  الإدارة العل ع ة ف ال دائ
ع اإحالة ال ة الإدارة العل اع الآراء –أما إذا رأت . لل لاً  –إج ل ش أنه غ مق

ض على  الع ي  ل أو غ ج ا ه. أو  ف ة ح ب    ال
  المبحث الثاني

تحضير الدعاوي أمام المحاكم الاقتصادية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية 
  ٢٠١٩لسنة  ١٤٦بموجب القانون رقم 

ن  ر القان ة  ١٢٠رق ص اء  ٢٠٠٨ل ة في ماي إن اد اك الاق ال
ازعات )٣٨(٢٠٠٨ ع مع م ال ة ب ن ت  –اك م ي ت ازعات ال ال

مي اد الق ار والاق الاس أخ  جه أو  يها  ،)٣٩(-ب اك ب ي ه ال ع ه وت
ازعات س ه ال اص ب ه ائيالاخ ني أو ال ها ال . وق جاء )٤٠(اء في جان

اع  ه ق وراً تق اً ض ل اره م اع اة  أ ت الق لاً ل ن تف ا القان ور ه ص
الة ادة  ،الع ائه  ١٢إذ ت ال ع ق ة ت القاضي  ائ ة الق ل ن ال م قان

ل الأعلى  افقة ال ع م ل  ار م وز الع ق ة  ائ ه الق ف ة في و د مع م

                                                 
ة ا - (٣٨) س ة ال د ال ع في  ٢١لع  .٢٢/٥/٢٠٠٨تا
ن رق  –(٣٩) ج القان لة  ة مع اد اك الاق اء ال ن إن ادسة م قان ادة ال ة  ١٤٦أن ال ل

ة ع ٢٠١٩ اش ازعات ال ال ة  اد اك الاق ي ت ال ان ال د م الق اول ع ، ح ت
قها.  ت

ة الا - (٤٠) اص ال ل ع اخ فاص اجع: ل م ال ة ي اد اك  -ه مق ال
ق وال ة ب ال اد ة - الاق ة الع ه ها ٣١ص  -٢٠٠٩ -دار ال ع ف  ؛وما  أح ش

ي ة - ال اد اك الاق عي لل اص ال لات الاخ ها ٣٥ص  -٢٠٠٩ -م ع عادل  ؛وما 
هاو  محمد ال هاو  اك الإق –ال عي لل ض ائي ال اص ال ةالاخ ة –اد ة الع ه  –دار ال

ها ٤٧ص  –٢٠١٠ ع قاو  ؛وما  فة ش ة –أح خل اد اك الإق اص ال ة  –اخ ه دار ال
ة عة الأولي –٢٠١٦ -الع ها.  ٢٣ص  –ال ع   وما 
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ائ ات الق ن  ،ةلله وع القان ع أو أك م ف ا  ،)٤١(وذل في ف ور ه ع ص بل و
ح س اً علي أن ال أص ل تأك ن  ق الإجادة والإتقانالقان   .)٤٢(ل ت

ة اد ة الإق عاو أمام ال صاً ل ال اً ن ن م ا القان  ،وذ جاء ه
ن في عام  ا القان يل ه ة  ١٤٦ن رق ج القان ٢٠١٩بل ورغ تع إلا  ،٢٠١٩ل

ع  ة مع إدخال  اد ة الإق ع أمام ال ام ت ال قي علي ن ع ق أ أن ال
ر لي م أوجه ق اقع الع زه ال ن أف لافي ما ق  لات ل ع   .ال

لات  ع ث ال ة وفقاً لأح اد اك الإق عاو أمام ال ه فإن دراسة ت ال وعل
ج ة  ن رق  ال ة  ١٤٦القان ة ال  ٢٠١٩ل ض أولاً له ي أن نع ق

ة  لات ال ع ث ال ة وفقاً لأح اد اك الإق لها أمام ال ام ع ة ون سا وال
ن رق  ة  ١٤٦ج القان ع  ،٢٠١٩ل عاو ع  ام ت ال ث ت ن

اءا الإج اً  ت أ ع وت ها ال ع ي  ة ال اء وذل علي ال الأن ت أمام الق
الي    :ال

ل الأول ة :ال اد ة الاق لها أمام ال ام ع ة ون سا ة ال وال   .ه
اني ل ال ة  :ال ت ة ال ن ة القان ع الأن ع ع  ام ت ال ت ن
قاضي اءات ال   . إج

  المطلب الأول
صادية وفقاً لأحدث التعديلات هيئة التحضير والوساطة أمام المحكمة الاقت

  ٢٠١٩لسنة  ١٤٦التشريعية بموجب القانون رقم 
ض  ي أن نع ق ة  اد ة الإق ة أمام ال سا ة ال وال دراسة ه

اح ة الإ ائل الآت   :لل
ع الأول اق  :الف ة ون اد ة الإق ة أمام ال سا ة ال وال اء ه إن

ام ال اضعة ل عاو ال ةال اد اك الإق   . أمام ال

                                                 
ة - (٤١) وائ ال ام ال ال أن ن ي  ة -وج اح ة ال ل داخل ال ه الع ، -وال  عل

لا ل ال ةو ق ر ال قاضي الأم ة  ة ال ائ اف ،ت الق اك الاس ة في م ا ة ال ائ  ،وال
ة تع أح  اص ع دع ال ض ة ل م ال مع عق في أح ي ت عة ال ق م ة ال ودوائ م

. اء في م اه ن ت الق  ملامح الات
ار س ع - (٤٢) اة -ال ام ت الق ة - ن ن ه ة دار ال  .٩ص  ٢٠٠٥-الع
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اني ع ال اءات أمامها :الف ة والإج سا ة ال وال ات ه   .سل
ال ع ال ة :الف اد ة الإق ة أمام ال سا ة ال وال ة له ن عة القان   . ال

  الفرع الأول 
إنشاء هيئة التحضير والوساطة ونطاق الدعاوي الخاضعة لنظام التحضير 

  :لمحاكم الإقتصاديةأمام ا
ادة  ن  م ٨وفقاً لل ج القان لة  ة ومع اد اك الاق ن ال ة ١٤٦قان رق ل

ها  ٢٠١٩ ار إل ة"،  سا ة ال وال ى "ه ة ت ة ه اد ة اق ل م أ  ت
ة اله ن  ا القان ه  ،في ه ى ت بها ه عاو ال ة في ال سا لى ال وال وت

ة و  عاو والأوام ال أنفة وال عاو ال ة وال ائ عاو ال ا ال ا ع ذل 
ادت ( ها في ال ص عل ها ٧) و(٣ال الة إل عاو ال ل ال ن و ا القان ) م ه

عى اص ال اك الأخ للاخ   .)٤٣(م ال
ادة  ة  ٢/ ٨ووفقاً لل اد اك الاق ن ال ن م قان ج القان لة   رق١٤٦ومع

ة  وائ  ٢٠١٩ل اة ال ئاسة قاضٍ م ب ق ة ب سا ة ال وال ل ه ت
ة اد ة الاق ال ة  ا ة  ،الاس رجة رئ م اتها ب افٍ م ق د  ة ع وع

اة ال ه ق ل عل ة على الأقل  ائ اك الاب ها العامة في  ،ال ع اره ج ت
ائى ل عام ق ة  ا د اللازم م الإدار  ا يل .ب ة الع سا ة ال وال به

ي في ق اء وال ال ع  ت م ال ة، ولها أن ت ى  وال اول ال ال
ل زارة الع ض ب ا الغ   .تع له

ادة  اً  ٨وواضح م ن ال اء وج ع إج ع  ان أن ت ال سالفة ال
ي ت بها  عاو ال ة لل ة ال ائ ان دوائ اب اء  اء س ة اب اد ة الإق ال

                                                 
يل  - (٤٣) ل تع ة ال فق ق ي به ان ت ة  سا ة ال وال ر الإشارة إلي أن ه وت

ن رق  القان ة  اد اك الإق ن ال ة  ١٤٦قان ادة ٢٠١٩ل ان ال اء  ٨، ح  ن إن م قان
عاو  ة ل ال اء ه يلها ت على إن ل تع ة ق اد اك الاق ا ال ة  ن ازعات ال في ال

ه  ادرة م القاضي ال تع ائ ال لة والأوام على الع ع أنفة والأوام ال عاو ال ا ال ع
ادة  ة وفقاً لل ة لل م ة الع ي  ٣ال ف ال ازعات ال ا م ة وع اد اك الاق اء ال ن إن م قان
اد ة وفقاً لل ائ وائ الاب ن. ٧/١ة ت بها ال   م ذات القان



  لبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات وا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٢٤ 

ة ا ة  ؛)٤٤(أو اس ع علي ه ض ال ب ع احة وج ن ص ض القان ف ح 
ة سا لاً  ،ال وال ا ان ال  الفة  ،ولا  ام العام ل ال عل  لان ي ا ال وه

ل الإج  ن اله ه القان ا ن عل مة    .)٤٥(ائي لل
ان ت دها وذا  ي ح عاو ال ة لل ال اً  اء وج ة إج اد ع الاق  ال

ة اد اك الإق ن ال ه  ،إلا أنه لا  ذ ذل في ورقة ال ،قان ا ان وفقاً ل
ق ة ال ه م م  .إل ل علي ع ل م ال ق لان ال أن  ه فإن علي م ي ب وعل

حلة ال ع  ور ال ن ق روع ذل أ ،م اءات أن ت ن الأصل في الإج
ل علي ذل ل لف إقامة ال عي أنها خ ل علي  .وعلي م ي ل ة ال ا م ال ه إذا ل تق وعل

ة ال ض علي ه ع ل أن  اع ق ل في ال ه ت للف ن  ع  ،أن ال ال
فع ال  ن علي غ أساسفإن ال لان  ال ها     .)٤٦(م

ها مع وق اس ع ف  ي لا ت عاو والأوام ال ام ال ال ع م ن ي ال
ام ا ال ها  ؛ه ل ف ع أن ي الف لة ح ي ع عاو ال أنفة وال عاو ال ال

ائ وأوام الأداء ،عة ة والأوام علي الع ق ل الأوام ال   . و
ع ر علي أوام -و -و ال اء مق ائ وأوام الأداء  أن الاس الع

ها ل م ادرة  ؛دون ال ات م الأوام ال ل ة ل ت ال ام ادة ال علي أساس أن ال
ادة  ه في ال ص عل ن  ٣م القاضي ال ة  ،م القان ائ وائ الاب ها ال ي ت وال

ادة  ة وفقاً لل اد اك الاق د دع. ٢ /١٠ال ن  ل ن  أ أنه إذا ت ال
ادة  قاً لل ة  ائ ة الإب ائ اء علي ال ض اب ة ٢ /١٠تع اد اك الإق ن ال  ؛م قان

ع ت هاف ل ن   .      )٤٧(ها ق

                                                 
ع  - (٤٤) ام ت ال اة م ن ة م ائ ائل ال ق في  ؛علي أن ال ال ة العامة  ا م ال إذ تق

ة.  ائ ع ال ل ت ال ة ق اد ة الاق ي ت بها ال ة ال ائ ائل ال   ال
ي والي - (٤٥) ن ال –ف اءات قي قان اص والإج اصة للاخ اع ال ةالق اد لة  –اك الاق م

ام د ال ق الع ة ال اي  –م  .٩٤ص  –٢٠٠٩ف
ع رق  –٢٠١٣ /٢ /٢٠نق  - (٤٦) ة  ١٣٥٩٢ال ق.  –ق ٨٠ل ان ال ة ق عة ش س   م
ي والي - (٤٧) ة –ف اد اك الاق ن ال اءات قي قان اص والإج اصة للاخ اع ال لة  –الق م

ام د ال ق الع ة ال   .٩٤ص  –٢٠٠٩اي ف –م
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ها في  ص عل عاو ال ازعات وال ام ال ال ع م ن ي ال ا اس ك
ادة  ن رق  ٧ال ج القان لة  ة ومع اد اك الإق ن ال ة  ١٤٦م قان  .٢٠١٩ل

ن  ة ع قان اش عاو ال ة وال ض ة وال ق ف ال ازعات ال ازعات هي م ه ال وه
اقي والإفلاس لح ال لة وال ق  ،ت إعادة اله ق ار ال ق الة أم اس عاً م إ وذل م

ابها ة لأص ن اك القان    .وال
ج  ع  ل إلي أن ال ر الإشارة  لة ) قان ٨مادة (وت ة مع اد اك اق ن م

ن  ة ١٤٦ج القان ان ٢٠١٩رق ل الة  ،سالفة ال عاو ال ل ال ي  ق اس
عاو  ام ت ال عي م ن اص ال ة للاخ اد ة الإق ف  .لل ولا ش أن اله

ا  ها لاس ل ف از الف عة إن عاو وس ه ال ل ن ه ع تع اء ه م ا الاس م ه
اص أنه ق  م الاخ ع ة أخ ق  عاو علي م ه ال ض ه س وأن ع

ة اد ة الإق ها لل ها وحال اً ب    .ن
  الفرع الثاني

  سلطات هيئة التحضير والوساطة والإجراءات أمامها
ع  الآتي اءات أمامها ي ة ال والإج ات ه راسة سل    :ول

ة ال :أولاً  لة له ات ال ل ةال سا   . وال
اً  ة  :ثان عة أمام ال ف عاو ال ة في ال سا ة ال وال ل ه ام ع ن

ة. اد   الإق
اً  اع :ثال ة لل د ة ال ة في ال سا ة ال وال   .دور ه
ة :أولاً  سا ة ال وال لة له ات ال ل ة ال اد ة الإق وفقاً  :أمام ال
ادة  ر م قان ٨لل ن رق م القان افة  ة وم اد اك الإق ة  ١٤٦ن ال  ٢٠١٩ل

ع  ة ال ه ات اللازمة ل افة ال فاء  ق م اس ال  قاضى ال 
. عاو ازعات وال ة في ال سا اع، وال ات الاس ها، وله عق جل ها ودراس ل ف   للف

اك الإق عاو أمام ال ام ت ال ف م ن ةوع اله ة  ،اد ق م
ق أن ( –ال ة  اد ة الإق ائ ادة (ال ها في ال ص عل اءات ال ف م الإج  ٨اله

ن رق  ة  ١٢٠م القان اع علي  ٢٠٠٨ل ض ال ة م ع اد اك الاق اء ال إن
لة ة ال ال اع أوجه الاتفاق  ،ه ع وس ات ال فاء م ق م اس ه ال
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١١٢٦ 

لاف ب ة والاخ ة ال ائ ه إلي ال اً لإحال ه ه ت لح عل ض ال افها ث ع  أ
له  ا في وذل  ا اك الق قاضي ولل م ت اراً لأم ال اءات واخ اً للإج ت

اك افعات أمام ال ه  ،ال ا أمام ه ه ل ف ب ر ال ان ال م الأوراق ح و
ل وق دة ل  ة ال ل ال ة  ن ال ع ار ال اع وق م م ال ق ف ال ف ال

ة م  ج ة ال قق الغا ن معه ق ت ع الأم ال ت ه معه في ال ال ه ب ض
د ـ ا ال عي في هــ ـي ال ان و ة ال سالفة ال اء انعقاد ه ان  –وراء إج اً  وأ

ه أ  ج –وجـه الـ ل)) ،غ م   .)٤٨(ومـ ث غـ مق
عو  ي  )٤٩(ال اصات ال ة ال م الاخ ح ه ل ق م ع ب أن ال

ع  ه ال عة ت ها علي س اع ة  ،ت اب ال ها قل  وذل م أن ي ق
ة  ة ش ل ال ة ب ا وائ الاس ة أو أمام ال ائ وائ الاب اء أمام ال ة س اد الاق

وائ عة أمام ال ف ع ال ن ال ا أن ت ة أ اب ا ء ول م ض الاس
أنفة عاو ال   .)٥٠(ال

ع الأخ ة ال )٥١(في ح ي ال اك  ،أن ه ن ال ها قان ا ن
ة اد ح ،الاق ي ال ع ال ع  م ب ال اد  ،لا تق ق دورها علي إع ا  إن

ة ها ال ل أن ت ع ق عاو ح ي أن ت ا .ملف ال ني -ل  –ام قان
دي ع اة م لة م ق ة م ع في دائ م قاضي ال  ق ي أن  ة ع  ،ع ا ن

ة ائ ع  ،ال ل في ال ل الف له ق م ع فان أمامه في أول  .ل ما يل  ال
ع  ة ل ال لها للإعلان أو لإعادة الإعلان ،جل أج م ب ق ر ش  ،وه ال  ق و

                                                 
ق - (٤٨) ة ال ة –م اد ة الاق ائ ع رق  -ال ة  ٨٠٣٦ال ة  –ق ٨ل  –٢٠١١ /٣ /٢٨جل

ق.  ان ال ة ق قع ش   م
ت - (٤٩) ي ع ة  –ف اد اك الاق ف أمام ال ات وال قاضي والإث ة لل ائ ة والق ن اد القان ال

ة ال ة –وه ة الع ه ها. ٥٣ –٢٠٠٩ –دار ال ع  وما 
ل  - (٥٠) ة ال بها الف ائ ات ال عه ل ورة أن  راسة  ه ال ة ه ا في خات اح أن ع ذل اق

ة اد عاو الاق ائها -في ال ل أح أع ض  -وذل م خلال ت ع بل وع ة ت ال ه
ه ال اءات ومعاناً في تع ه اداً في الإج م اق لح علي ال اع ال ات ال ل ملا ة في فه 

. عاو ه ال ادر في ه اً علي ال ال ا ع إ  ا ي
ي والي - (٥١) ة –ف اد اك الاق ن ال اءات قي قان اص والإج اصة للاخ اع ال لة  –الق م

ام د ال ق الع ة ال اي  –م   .٩٨ص  –٢٠٠٩ف
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ع أو  أن ل تال ارها  ه ،اع ل م وم ق صفات ال اف  ،و د للأ و
لاع ادل الا ات وت ات وال ق ال اع اللازمة ل م  ،ال و ما ي م ال

ات ل ال أو  ازل أو أق ة م ت ل ه  ،أو صلح ،في ال ه ض ل م أم  ما  و
ة م  ،م ملف إدار أو م ش ع هاو  ي هي عل الة ال ال ع  ل ال  ،ق

ل م الق ع ع  ة أو دف ل ع ش م م دف ق ا  ل  ف ات  ،و ل م م  ق ل ما  وفي ق
خل أو إدخال لها .عارضة أو ت أك ة  ائ ع إلي ال ل ال ام ال  ع ت    .و

ه رأ يل ق )٥٢(و وع تع ان وارداً في م ا  ن إلي أنه م ال الأخ  ان
ن رق  ج القان افعات  ة  ٧٦ال ة الأم  ٢٠٠٧ل ة ال سل اء ه م إع

هات  ة أو ال ة العامة أو ال ا تها ال ي أج لالات ال ق والاس اض ال  م
ة أو  ،الإدارة م ها ل جهة ح ر م ات أو ص مات أو م أ معل ل الإفادة  و

ة م أس أ .غ ح أ –اولا  ا ال عاو  –وفقاً له ة ض ال ان اح  ،م إم وف
عل  ات ت ل ات أو  ع له م م ق ما  لائه ل م وو ال واسعاً أمام ال ال

ة ال لة ف ات    .الإث
ات  ع سل ة ت ال اء ه ورة إع اب م ض اه ال ه الات هي إل وما ان

ة ات ال اثل ذات سل ع  واسعة ت ل في ال ه  ،ال بها الف ر تأي ا  ه م
اه ق ل  ع م  ،والع ام ت ال غ ن ف غ ذل م شأنه أن  ل  لأن الق

واه    . ج
ع الآخ ة  )٥٣(في ح ي ال اء ه عاضة ع إن ان م ال الاس أنه 

ع  ي ت ال ة ال ائ ام قاضي ال  تعه ال اتها   ال ب إلي أح ق
ع القاضي  لها ال  أك ة  ائ ضه علي ال ه ث ع ه ع وت ل ملف ال

ائها ب أح أع ت علي ذل ت  ،ال ع إذ س ك معها في ن ال و
اءات ها ،الإج ل ف عاو والف ام ب ال اة لل د  م الق ف ع   .وت

ل م اؤل في الفقه ح ر ال ة و ل ه ني م ق أ القان اء ال از إب ا م ج
وح اع ال ة في ال سا   ؟ال وال

                                                 
ار - (٥٢) ة أخ  –لع دو ة خ اد اك الاق ائيال ق  –ن ال الق ق لة ال م

ة اد ة والاق ن ث القان د خاص  –لل  . ٤٢٢ص  –٢٠١٠ع
ار - (٥٣) ة –س ع ال اد اك الاق ة –ال ة الع ه  .٩١ –٢٠٠٨ –دار ال
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ع اماً  )٥٤(ي ال ر أح ة ال أن ت ائ له ان م غ ال أنه إذا 
ة لأنها ا-ق ن ع في ف ال -كقاضي ت ال اص  ا  ،ل جهة اخ ون

ه ع وته ة ق دورها علي ت ال ائ ل ال ها م ق ء ن لائ ل ل ال ال ا 
ها ل ف ة  ،والف ز له أنه لا  ل  د إلي الق ألة ي ه ال ع ع ه ت ال فإن س

ع  ني في ال اء رأ قان   .ال إب
نا –أنه الأوف ون  اك  -في ن ة أمام ال سا ة ال وال ل ه ت

ني في  اء رأ قان ة إب اد ة علي ال الاق اد ة الاق وض علي ال ع اع ال ال
ولة ل ال ض أمام م ف ة ال ه ه م    .ال تق

اً  ن رق  وأخ القان لاً  ة مع اد اك الاق ن ال ر الإشارة إلي أن قان  ١٤٦ت
ة  اء  ٢٠١٩ل عانة  ت م ال ة الاس ة سل سا ة ال وال ل ه ق خ

   .ال
اً ث ة  :ان عة أمام ال ف ع ال ة في ال سا ة ال وال ل ه ام ع ن

ة اد ادة  :الإق ر  ٨وفقاً لل ن  )أ(م القان افة  ة وم اد اك الإق ن ال م قان
ة  ١٤٦رق  ة ال  ٢٠١٩ل ر أمام ه ال م   قاضى ال ال

ة سا ال  ،وال ار  ع الإخ لة وأجاز ال أ وس ة  سا ة ال وال ر أمام ه
ال الهاتفي أو  وني أو الات ها، ال الال ة، وم ب اس اها قاضي ال م ي

ة سائل ال له  ،ال ه أو م  عى عل ر ال ة في حالة ح عق مة م وتع ال
نًا    .قان

ادة  لاح علي ن ال ر  ٨وأول ما  ر أمام  )أ(م ا أن ال ة ال م ه
مة ه ال عق  ت علي ذل م آثار ،ت ق العــل بها وما ي وه ما ي  ،)٥٥(و

 . ة ال علي ن ما س ة له ائ عة ق   ال
ج ا ع  ض ال ا ف ادة ك ر  ٨ل اءات  )أ(م لف  حالسالفة الإشارة ج ت

غ في الأوراق م ع تق م له م ها أح ال ه م ل ح أجاز لقاضى  ،ع 
ه ائة ج اوز خ ه ولا ت ي ج امة لا تقل ع مائ غ ه     .ال أن  عل

                                                 
ار - (٥٤) ائي –لع دو ة أخ ن ال الق ة خ اد اك الاق ق  –ال ق لة ال م

ة والاق ن ث القان ةلل د خاص  –اد ها. ٤٣٣ص  –٢٠١٠ع ع  وما 
ارة –أح ال صاو  - (٥٥) ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ب  ٥٣٨ص  –٢٠١١ –ال

ر.  ٢٩٠   م
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ج ا ع لقاضي ال  ادة وأجاز ال ر  ٨ل اك  )ب(م ن ال م قان
ن رق  القان افة  ة وم اد ة  ١٤٦الإق ة أو  ٢٠١٩ل ة ت س عق جل أن 

ات س ة جل عع دي أو م ف اف م ع ب الأ ضه . ة ل ال ل ما ف و
ي  أن دون ت ا ال رة في ه ق اف ال اع والأع الق ام  أن ه الال ا ال ع في ه ال

اف الأع د  ق اع أو ال ة ق رة  .لأ ق ات ال ل اع ال ا ه ق د ه ق ق أن ال وأع
ن ال  اع العامة في قان اف  ،افعاتج الق دة هي الأع ق اف ال وأن الأع

اك ات أمام ال ل ر ال عة في ح ة ال ائ    .الق
ادة  ات  ٨ووفقاً لل ل ة أو ال ل ه ال ل ما ي به ر (ب) سالفة الإشارة فإن  م

اع أمام أ  اف ال ازلات م أ ها م ت ا ت ف اج بها أو  ز الاح ة لا  ال
ة أو جهة أخ   .  م

اً  ة  وأخ أ اج  از الاح م ج ارة " ع د  ق أن ال اًً◌  اؤل أخ ر ال ي
ة أو جهة أخ " اع أمام أ م اف ال ات ال م أ ازلات ت في جل  ،ت

ادة  اردة في ن ال ر  ٨ال از  .سالفة الإشارة )ب(م م ج اً ع ق بها أ فهل 
ة الإ اج بها أمام ال ةالاح د ة ال ل ال اع إذا ف ة ب ال ة ال اد   ؟ق

ألة ه ال ح في ه ج ن ص ة  ،لا ي أ اج  از الاح م ج ارة ع ق أن  وأع
ة أو جهة أخ  اع أمام أ م اف ال ات ال م أ ازلات ت في جل لا  ،ت

ة ال بها  اد ة الإق ال ة  ة ال ائ اع إذا ل ق بها ال ل قي ال الف
ة م على ال اف ال نا –إذ أنه .ي ة  –وم وجهة ن ائ ه ال فع إلي ه لاب وأن ت

ي  ازلات ال ها ال ا ف ض علي قاضي ال  ي ع ات والأوراق ال كافة ال
ات  ة  ،الت في جل عاو أمام ال ام ت ال غ ن ف غ ذل  ل  والق

ة الإ اد الة أم ق ق و ع ال اً م ت ح ض واه و نه بل وج م م
قاضي   .ال
اً  اع :ثال ة لل د ة ال ة في ال سا ة ال وال ن رق  :دور ه ج القان

ة  ١٤٦ ة دوراً  ٢٠١٩ل اد ة الإق ال ة  سا ة ال وال ع له ي ال أع
اع وفي ة لل د ة ال حلة في ال ة . أك م م د ة ال ة ال سا ة ال وال فله

ون دع  اع ب ة علي  ،لل د ة ال ض ال ع ع اء ت ال ا أن لها أث
م حلة  ،ال ي في م ة ح د ة ال ة ال سا ة ال وال ع له ح ال بل وم
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١١٣٠ 

اد ة الإق زة ال ع في ح ن ال ع أن ت ع و اع ن ال ة ب ال ة ال
الي    :وذل علي ال ال

اع -١ ة لل د ة ال ة في ال سا ة ال وال ون دع  دور ه ع  :ب أجاز ال
ادة  ن رق  ٨ج ال القان افة  ة وم اد اك الإق ن ال ر (و) م قان م

ة  ١٤٦ ة ا ٢٠١٩ل اد اك الاق ه ال اع ال ت ب اف ال ء لأ لل
لًا،  ة م ة ال اد ة الإق ال ة  سا ة ال وال ة إلى رئ ه اش م

اع ودًا دون إقامة دع في شأنه ة ال    .ل
ة  اد ة الإق ال ة  سا ة ال وال ء له ع في حالة الل ض ال وق ف

لًا ة م اً لا ،ال اع ودًا دون إقامة دع رس ة ال ه ولا ل قل ع ألفى ج  
ه ي ألف ج ل ،اوز مائ ار م وز الع ق اته  د ف  .وت

ون دع  اف ب ة ب الأ سا لى قاضى ال ال عاو  ،و قف تقادم ال و
اءات ة تل الإج اش اء م ازعات أث ل ال اصة ب   .ال

ة ف سا عاو وال اءات ت ال ي لإج ع أع ن ال ل  ة و ها أمام ال
ع  ة م ح ق ائ ة الق ال ت علي ال ون دع ذات الأث ال ة ب اد الإق

قادم  ادة ال ني علي ( ٣٨٣ح ت ال ن ال ة (م القان ال ال قادم  ع ال ق ي
ة ة غ م ع إلي م ة ول رفع ال ائ   ....)).الق
صل م خلال قاضي ال ة علي أنه إذا ت ال سا ة ال وال  به

ادة  ال ة على ال ال  ر اتفاق ت اع ودًا  ة ال ة إلى ت اد ة الإق ال
ن رق  ٨ ج القان افة  ة وم اد اك الإق ن ال ر (ج) م قان ة  ١٤٦م ل

ف ،٢٠١٩ ة ال ال ا الاتفاق ق ن له   .وت
صل قاض ل م ذل أنه إذا ت ل ن ر اتفاقًا ب اع  ة ال ى ال إلى ت

افه ه أ قع عل ة ،ي سا ة ال وال ض على رئ ه ه وُع ي عل وفي  ،لل
ف ة ال ال ن له ق الة ت ه ال    .ه

ة  سا ة ال وال اع ودًا م خلال ه ة ال ر ت م قاضى  ،أما إذا تع ق
ل ورد  ف ال مال  ات إلى ال ع ال   .ج

ة  ال ة  سا ة ال وال ل ه ع م ت ه ال ق أن ما أتي  وأع
ون دع  ة ب اد ازعات الإق ة لل د ة ال ة ال اد نا -الإق ة  -ع في ن خ
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ة اف ة ت ائ الة ق أي ن ع ال ة  ي ة  ،ج ء لل ه في زادة الل ا ق ت ر
. لاً م ال ة ب اد   الاق

ع  -٢ حلة ت ال اع في م ة لل د ة ال ة في ال سا ة ال وال  :دور ه
ة م ام ادة ال ع في ال الإشارة أن ال ي  ل  وج ة ق اد اك الاق ن ال قان

ة ال أن ت ج علي ه ان ي يلها  اوز تع ة لا ت لها خلال م هي م ع
ع  ماً م تارخ ق ال ح  .ثلاث ي ة أن  ائ ئ ال ع  ل ان ال بل و
اوز  ة لل لا ت ي ة ج ماً  ٣٠م ح دون  ،ي اء الأجل ال وفي حالة إنق

ة م ال هاء اله الي  ،ان م ال ع في ال فإنه لاب م إرسال ملف ال
ها هالان ه ت ها ول ل ي ة ل ة ال ائ ة إلي ال ة  ،ء ال عاً  ف م

اب ذل ها وأس اءات ال وما ل ي م ان ما ت م إج   .ت ب
ضع ي ان ذل ال ع -و –و ف ال قاض  )٥٦(ت اع وق ال م ض

ائل ا  ،دون  ا آلاف الق ة  اد اك الاق ة خاصة مع ازدحام ال ة ال فا م  وع
ع     .اللازمة ل ال

ادة  ج ال ل و ر  ٨ل ن  )ج(م القان افة  ة وم اد اك الإق ن ال م قان
ة  ١٤٦رق  لي ت  ٢٠١٩ل اوز ثلاث فإن قاضي ال ي ة لا ت خلال م

ها مًا م تارخ ق ر  .ي اع  ة ال اف ت ض على الأ ع ةا أن له أن   ،ة ود
ز  مًا أخ  از ثلاث ي ة لا ت ه في خلال م ة ب سا لى ال م ت فإذا وافقه ال

ة سا ة ال وال افقة رئ ه اثلة  ة م ها ل صل قاضى ال  ،م فإذا ت
افه ه أ قع عل ل ي ر اتفاقًا ب اع  ة ال ة  ،إلى ت ض على رئ ه وُع

ة سا هل ال وال ي عل ف ،ل ة ال ال ن له ق الة ت ه ال أما إذا  ،وفي ه
ة م على ال اف ال ة،  ،ل ي ة ال ائ ها أمام ال ة ل ض ة م د جل تُ

الإعلان عى  لف ال    .و
ع  -٣ حلة ن ال اع في م ة لل د ة ال ة في ال سا ة ال وال  :دور ه

ادة  ر ٨ج ال ن  )د( م ج القان افة  ة وال اد اك الإق ن ال م قان
ة  ١٤٦رق  ع  ٢٠١٩ل ض ة ب ال ة ال اد ة الإق ع لل أجاز ال

اء ع  ،اب ها ال ان عل ة أخ إلى ، وفي أ حالة  لها م ها وت قف ن أن ت
                                                 

ارة –أح ال صاو  (٥٦)- ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش   . ٥٣٨ص  –٢٠١١ –ال
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ة اد ة الإق ال ة  سا ة ال وال ل ،ه اءً على  م ب اولة  ،ال ل
ز لها  مًا،  اوز ثلاث ي ل لا  ة أجلاً ل د ال اف، وت لح ب الأ ال

اثلة.  ة م ة ل ة واح ها م   م
ادة ( ال له على ال ال  اش قاضى ال ع رًا "ب") سالفة  ٨و م

لح ،الإشارة صل إلى ال ل يُل  جل ،فإذا ت ع ر اتفاقًا ب ة ن ال
ر  لح  ر ال ارة، أما إذا تع ة وال ن افعات ال ن ال ام قان ها وف أح اء ف للق

ع ض ل في ال ة أخ للف ة م ضها على ال ع اءات و ه م إج ا ات ة    .م
ع أمام  ون  اء ن ال اف أث لح ب الأ ألة ال ك م ان م الأوف ت أنه 

ا ة الإق اع العامةال ة ل الق ع  ،د ة ب ال ة ال ن ال  ت
ادة  لاً ب ال لح ع ة وال د ة ال اءات ال اذ إج م  ١٠٣هي ال بها ات

افعات ن ال ة ،قان سا ة ال وال ة أخ علي ه اع م ض ال لاً م إعادة ع  ،ب
ة د ائ اءات الق الة الإج يإذ م شأن ذل إ ة  ،ون مق ائ ة الق ا ار أن ال اع و

ل القاضي شأنها شأن  خل في ص ع ة وت ائ ة الق ا ر ال ة إح ص ال ال
ة ائ ة الق ا ر ال   . اقي ص

اً  ر الإشارة وأخ ادة  ت ج ال ل أنه  ر (هـ ٨ك ة  )م ع رئ ه ل ال خ
ة سا ل م أح الأ ،ال وال اءً على  هب ح ما  ،اف أو م تلقاء نف ت

ة. اء ماد ة م أخ اض ال د في م   ي
  الفرع الثالث

  الطبيعة القانونية لهيئة التحضير والوساطة أمام المحكمة الإقتصادية
م  ة وهل ما تق سا ة ال وال ة له ن عة القان ل ال اؤل ح ر ال لاب وأن ي

ي ا ع ال اً  ائ لاً ق ع ع قه  ة ال  .؟ل ة له ن عة القان ي ال ول
ات  ض أولاً لل ع أن نع ة أم لا ي ائ عة ق ان ذات  ة وما إذا  سا وال
عة  ان لل ائي ث ب ل الق ار ت الع اء ول ة الق ل في ف ي ق ة ال ي ال

ة  سا ة ال وال ة له ن اليالقان    :وذل علي ال ال
اء :أولاً  ة الق ل في ف ي ق ة ال ي ات ال   .ال
اً  ة :ثان ي ة ال ائ ة الإج ة وفقاً لل ائ ال الق ي الأع    .ت
اً  ة :ثال اد ة الإق ة أمام ال سا ة ال وال ة له ائ عة الق    .ال
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اء :أولاً  ة الق ي ف ة في ت ي ات ال   :ال
قل ان الفقه ال ازعة  لا ي دوراً إذا  ة ال ار ف اء خارج إ ، وزاء )٥٧(للق

ة قل ة ال ه ال ي وجه له قادات ال ي  ،الان اولة ت ات في م دت ال فق تع
ه ف ف على و ق اء وال ة للق ني  ،ف ات  في الأث القان ه ال ع ه

ي ق ة الأم ال ائي وه ح ل الق ع الآ ،للع نة وال اص ال ه إلى الع خ إت
ل ا الع ائى ،له ل الق ة الع ات أخ إلى ال في غا ه ن ه  ،في ح ات وه

ائي  ل الق ة للع ف ة وال ا ة الاج ارها ما ب ال في الغا ة انق أن الأخ
الات  ن على ال ل في ت القان ع أنها ت ي ي ال ة وال ن ة القان اصةوالغا  ،ال

لي  ن أ نفاذه الع ق القان اء هى ت ة الق ة أن غا ع الآخ ف جح ال في ح ي
ة. اق اصة ال الات ال   في ال

اء ون ة للق ل ة ال اء هى ال ة للق ي ات ال ل ولعل أشه ال ل ة ال
ارض ة إزالة الع ا )٥٨(ون از على ال ال ئ م الإ ض لها  ع ى س   -:لىوال

ة -١ ل ة ال   : ال
ة  ائ ات ق ر م ه ائى ه ذل ال  ل الق ة إلى أن الع ه ال ه ه ت

ة قة مع ة  قلالها  ،م اس ة ت  ائ ات الق ه اله ائها وه ة أع م ت وع
ة ة رئاس ل   .)٥٩(ل

ة ت ائ ة ق ائى م ه ل الق ور الع ة  ه ال ار ه في أن ع ولا 
ل ا الع ار ل ه قلال تام  اءات  ،اس ل وفقاً لإج ا الع ر ه بل لا ب وأن 

ة ن قة القان ة ال ت ق ة اللازمة ل فل له الفاعل ة ت اه خارج ال وم   .)٦٠(وأش

                                                 
هاب الع - (٥٧) او وع ال قارن  –او محمد الع ع ال وال افعات في ال اع ال  –١جـ  –ق

افعات –رم س ؛٢٢٣ص  –١٩٥٧ ن ال ح قان س في ش   .٧ص  –١٩٥٧ –١  –ال
اجع: - (٥٨) ات ي ه ال ل ه ل ح فاص ا ن سع ل م ال ن الق -إب اصالقان  - ائي ال

عارف أة ال ها ٥٩ص  - ١٩٧٤ –م ع ني –د هاشم  ؛وما  اء ال وما  ٣٠ص  -١جـ  –الق
ها ى ؛ع نى -وج راغ فه اء ال اد الق ة –م ة الع ه ها. ٣٠ص -٢٠٠٣ –دار ال ع   وما 

ا ن سع - (٥٩) اص -إب ائي ال ن الق جع ساب -القان ها.  ٥٩ص  -م ع   وما 
قة ص  - (٦٠) ا    .٦١الإشارة ال
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ة ه ال قادات إلى ه ي م الان ل  ،وق وجه الع قادات أن ال ولعل أه الان
اً ه ال اءل دائ ة الق ي ف ائى وت ل الق اس في ت الع ح إن  ،ار ال

ة  قاضى العاد اءات ال إج ر  ق ولا ت ى ال ى الف ع ال ة  ائ ال ق اك أع ه
أوام الأداء ة)  ائ مة الق ة رغ ،(ال ائ الاً ق الاً لا تع أع اك أع ا أن ه ك

ا ال الإج اءات والأش الإج اء  ورها م الق عة أمام القص ة ال قاع ئ إ ال  اء 
ع عقار الأم ل )٦١(ب ل ة ال ه الفقه إلي ال ع ن قادات ات ه الان . وزاء ه

ائي علي ن ما س  ل الق    .ل الع

ل -٢ ل ة ال    :)٦٢(ن
ا  ل ن ن ع  حل ق القان اء في ت ة الق ه ف ة ت ه ال وفقاً له

ل ن اء م ق الق م في ت ل ال ل م ات عامة أخ فه  اد أو ه ا الأف
ها ف ن أو ت د إرادة القان أك وج ه ب جهة إل ة ال ن ة القان   .القاع

ن  ق إرادة القان اً ب م أ ان الإدارة تق ة  ،وذا  ق القاع إلا أن الإدارة ت
جه ة م ق قاع اء لا  ها في ح أن الق جهة إل ه.ال   ة إل

ه أن القاضى  زها أنها ت قادات ولعل أب ي م الان ة للع ه ال ض ه وق تع
ف الأصلى ل ال ها م ل ف ف ى  ة ال ا فاً في ال اً  ،ع  ا ه ل إلا ن ا وأن ن

ف الأصلى ا ال لاً ل ث آثاراً  ،ب ائى  ه أن ال الق ل  مع أنه م ال
ع ن لة لا  ققهاأص اف أن  ى ،ا الأ ق ة الأم ال و في ح   .وه ما ي

نى -٣ ام القان ارض ال ة إزالة ع   :)٦٣(ن
نى ع  إزالة  ام القان ة ال ا ته في ح اء  ف ة فإن الق ه ال وفقاً له
لقائى م  ه ونفاذه ال ل دون س ي ما  ارض وت قه الإراد م ع ض ت ع ما 

                                                 
د هاش - (٦١) ني –م اء ال ها. ٣١ص  -١جـ  –الق ع   وما 
ى - (٦٢) ها: وج راغ فه ة ونق ه ال اً له ل ضاً تف قة ص  -أن ع ا  .٣٤الإشارة ال
(٦٣) -  : ه ائي م ن الإج د م فقهاء القان ة ع ه ال أخ به ىو ابال -وج راغ فه  - جع ال

ها ١٦ص  ع د هاش ؛وما  ني –م اء ال ن الق ء الأ –قان ها ٥٣ص  –ولال ع أح  ؛وما 
ل افعات –-ماه زغل اع ال ل وق ة –أص ة الع ه ها ب  ٩١٤ص  - ٢٠٠١ –دار ال ع وما 

ل ؛٤٢١ ي –أح ماه زغل ق ة الأم ال ز ح ي ت ال القاضي ال ة –أع ة الع ه  –دار ال
ه. ٢٠ب  –١٩٩٢ ع  وما 
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ات و  اكلع نى"  .م ام القان ارض ال ة ع ف ة " ائ فة الق ت ال ف
Incidences de l'ordre Juridique  مى إلى ام العارض وت أث ل اش  فهى ت

نى. ام ال القان ض ان غ ه    إزال
نى ام القان ارض ال اقع ع ع في ال ه ،وت ا ها أس ل م ها  ،فل ل م ا أن ل

ارض وه ما  ،آثاره له ع الع ه وع ي ت ق ه  ة  ص ف ع وجه خ
فة  .الأخ  ال ال ع أع د وت نى هى تع ام القان ارض ال ع ع ة ل ة ال وال

لف ع  ى ت اصة ال امه ال ة وأح ه ال ائ ها خ ل م ن ل ة   ائ الق
امها ال الأخ وأح ائ الأع اف مع ،خ لاءم في ت ا  وت لة ال ضات ال مف

ة  ص ة ف ل ة ال الفاعل ها  غل عل عامل وال ه م ال ها  ت اجه ه م
ه اجه د ل ص ائى ال ل الق ة للع ص ض خ نى تف   .العارض القان

ن  الفة القان ة على م نى ل قاص ام القان ارض ال ال أن ع ي  وم ال
هلة الأولى و لل ا ي اك  ،ك ل ال ه ل ت ها م رة ع ارض أخ لا تقل خ ج ع بل ت

نى ر القان أخ والق ة وخ ال ن اء م ح  .القان ال الق لف أع ا ت وه
نى لاف دورها القان اخ ها  اك  .ع ل ال ه ل لإزالة ت ع عى  ض اء ال فالق

ن  الفة القان اجه م ائى ي ف الق ة وال ن ة م خ والق .القان قا عى لل ى  ق اء ال
عال لائي  اء ال أخ أما الق نىال ر القان   .)٦٤(ج الق

ى  قادات ال ة ق تلاف إلى ح   م الان ه ال ه أن ه ا لا ش  وم
ا لها ض ى ع قة وال ا ات ال   .وجه إلى ال

ل ن (م ائى  )ومع ذل فإنها ت فق على م ل الق ل الع لى ش دون أن ت
ار ل أدنى إع ا الع   .ه

اء -٤ ة الق ا في ف   :رأي
ا  ديها ه ى ي فة ال اء دون ال إلى ال ة الق ن أنه لا   ف

فة ه ال ه ه د  ل ال  أن ت اء وال   .الق
ه م أن ال ه إل ا ان ارض  ة إزالة الع م ف ن ن اءً على ما تق فة و

ة ائ ة الق ا ة ال ة ت في ف ائ ام  ،الق ارض ال ع ع ع ب فة ت ه ال وأن ه
ر  ائي إلا إذا ص ل ق أنه ع ل  صف الع فى ل ا. ولا  نى على ن ما أسلف القان

                                                 
ي - (٦٤) ني.. -وج راغ فه اء ال اد الق جع ساب -...م  .٤٣ص  -م
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١١٣٦ 

ن  ده القان ل ال ح مة  ،في ال اءات ال إج ر إما  ائي لا ب أن  ل الق فالع
ى  ة وال ائ ام آخالق م أو وفقاً ل اجهة ب ال أ ال ام م ورة اح  ،ها ض

اء في  ر م الق ة ت ائ ارة ع أوام ق ائ وهى  ام الأوام على الع وه ن
ة ال   .غ

ر م خلالها  ي  أن  ال ال ع للأش ي أضافه ال ل ج اك ش ا أن ه ك
ائي ل الق ه ال ،الع اش لح ال ت ة وه ال ق ع  ف له ال ع ه و ق عل اك وت

ف    .ال ال
ل  ن الع ن م اً أن  ائ لاً ق ل ع ار الع في لاع ل أنه لا  خلاصة الق

ة ف ائ ة الق ا ح ال ي  ،م اءات ال ل والإج ال ل  ا الع ر ه بل لاب أن 
ع دها ال   .ح

اً أن ائ لاً ق ل ع ار الع في لاع ة  لا  ا ح ال ل م ن الع ن م
ة ف ائ ع ،الق دها ال ي ح اءات ال ل والإج ال ل  ا الع ر ه    .بل لاب أن 
اً  ة :ثان ي ة ال ائ ة الإج ة وفقاً لل ائ ال الق ي الأع ا  :ت ض ه ع وس

  :للآتي
ة -١ ة الأصل ائ ال الق   .الأع
ة -٢ ة ال ائ ال الق   .الأع
ا -١ ال الق ةالأع ة الأصل ي :ئ ائي ال هي  م الإشارة إلي أن الفقه الإج ان

ة لا ت أو ت في  نة وم ة م ا ة هى ح ائ ة الق ا إلي أن ال
ة رة واح ل واح ولا ت في ص ذج أو ش الها  ،ن رها وأش د في ص ع ا ت ون

اكل ال  اجهة ال ها في م فل فاعل ا  اذجها  ع في ن نى وت ة لل القان اق
دة  ع ة م ائ ال ق ج أع ا فإنه ي ها وه غل عل اوزها وال انات ت ح لها إم و

ع أ ال اً. فال اً واح ائ لاً ق ة ول ع ائ فة الق ال ال د أع   .)٦٥(ه تع
ه  ها وعل ي  اتها وال دة ل ق ة وال ة الأصل ائ ة الق ا ال ال د أع ع ت

اء لة ،الق ع ة ال ائ ة الق ا ج ال ة ت ض ة ال ائ ة الق ا  ،فإلي جان ال

                                                 
ل - (٦٥) افعات -أح ماه زغل اع ال ل وق ة –أص ة الع ه وما  ٩١٤ص  –٢٠٠١ –دار ال

ها.    ع
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ة لائ ة ال ائ ة الق ا ائي ،وال ف الق ال ال ة  ،وأع ة ال ائ ة الق ا اً ال وأخ
ائي لح الق   .)(ال

ال  ه أن أه ما  أع ق عل عىوم ال ض اء ال نها  الق ه م
أك ال ي ةال ض ة ال ن اك القان ق وال ق ائى ف .د على ال ل الق الع

ني ق القان ق ال ة ل ائ أك ه الأداة الق عى أو ال ض ق  ،ال ل ت وفي س
ى  ي ال ق ة الأم ال عي  ض اء ال ال الق ع لأع ف ال ف اع ا اله ه

ازعات. ار وتأب ال ل دون اس   ت
ل أنو  ال  م ال لةأع ع ة ال ائ ة الق ا اجه خ  ال ة ت ائ ال ق هي أع

ال ع أخ أو الاس اءات . ال مه إج ل ق ال ت ل ال ة م  ال ه ال ع والاس
قاضي ى  ،)٦٧()٦٦(ال ى  لة ال ع ائل ال ال ل  ع اء ال اص الق فأساس اخ

ات ب الأم  ل ن ال ق أن  ات ال ها م ف ار عاجلعل ار  ،اذ ق ا الق وألا  ه
عي ض اء ال ه أمام الق ن  اضل أن ي و ال ك ل فإذا ت أن  ،أصل ال ال ي

اصه ب  م اخ ع أصل ال ح  ب ل عاجلاً أو   ل اء ال الأج
ل ح إحال.ال ه ما  قى م ه  لا ي وح عل اع ال اً لل ه ا م ه له ع ح ه و

ع ض ة ال    .)٦٨(....ل
اجه  ة ت ائ ة الق ا ر ال ة م ص رة م لة هي ص ع ام ال ان الأح وذا 
ق  ق ة لل ائ ة الق ا ح ال أخ في م ال أو خ ال ع ل في الاس عارض مع ي

                                                 
ه  ١٥/١/١٩٧٤نق  - (٦٦) ار إل ازم ر وع ناص ي ال اء  -لف ع ال ل وق ع اء ال الق

ف  اء فيال ء الفقه والق  .١٢٣ـ ص ٢ -ض
اً  - (٦٧) ر أ ق ه في حالات  وم ال لة لا  ح ع ع ال اره وصفاً لل اع ال  ع أن الاس

اص  لاف الأش اخ لف  ه، وهي حالات ت ل دع على ح وف  ل م  ة، ذل أنه  مع
ح له  ق القاضى، بل و ن لا  ار م اد، فه م م ب الأف ى تق اق العلاقات ال اع ن ات د  وت

ه.ال وال ت ل حالة على ح ر  عاً ل ر ب ال ي ع أن وصف الاس ل  ل  الق ول
. ل في وق آخ ع  ال فى وق ما ق  ع ع اس ا لا  ة  ان وال مان وال   ال

ة ال اجع: أم لة -ت ع ع ال اص وال في ال ا الإخ عارف -م أة ال  ٥٥ص ١٩٦٧-م
 .٣٤ب 
نى - (٦٨) ع رق ا -نق م ة  ١٦٧٨ل ة  ٥٢ل ى  -٢٧/٣/١٩٨٩ق جل    ٨٥٧ص  -٤٠م ف
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١١٣٨ 

ف آثارها قة ت ار م أض دها  ا يه ة  ن اك القان لة لا ،وال ع ام ال  فإن الأح
ع ض اع أمام قاضى ال ع ال ض ة ل ال ى  ق ة الأم ال ز ح ا أنها لا  ،ت

ع  ع ال ض ع ع ال في م ض   .)٦٩(تق قاضى ال

لائي اء ال لائي  –أما الق ل ال د معاي ت الع ائي ورغ تع ل الق ع الع
ق ى ال ع ا -)٧٠(ال ه الفقه الإج هي إل ا ان اً فإنه وفقاً ل ا ل ن ع  ي  ئي ال

لافا  لائي ل اخ اء ال ق والق ى ال ع ال ائي  ل الق لاف ب الع اً وأن الاخ ائ ق
ل  ع ن و له نفاذ القان ف م ه رجة وه  لاف في ال ا ه اخ عة، ون راً في ال ج

قه ة هي م  ،على ت ة  ن ة قان ق غا لائي إلى ت اء ال ف الق اجهة إذ يه

                                                 
ة  - (٦٩) ل ح اؤل ح ر ال اع فإنه ي ع ال ض ة ل ال ة  ز ح لة لا ت ع ام ال ان الأح وذا 

ها ى ق ف ة ال ق ألة ال ة لل ال لة  ع ام ال   ؟الأح
ة الأم ا  ت ح ل لا ي ع هاون أن ال ال ل ف ي ف ة ال ق ألة ال ة لل ال ي  ى ح ق  ،ل

ى على  ة ل ي ح ال ة إذ  ت أك ة ال ائ ة الق ا ال ال ة أث قاص على أع ذل أن ال
ي  ق ئ ال ة لل ن قة القان ة ال أنها ق ة  ع ع ال ال، في ح  ح والإح ج  La Force deال

la vérité légale de la chose Jugée د ل ولا ي وج ف ة ل لا ن قة القان ه ال ، فأي هي ه
  !.؟ال
ع  -)٧٠( ل القاضى و ال ان ع ة. فإذا  لة وال س ار ي في ال ب ال أن ال

ع  قام  ا ال له في ه ه فإن ع وحة عل ازعة ال ه لل رها على أساس  ة ق ي ع ن
ا قة ق ا ان م ف ال أو ل ف ع ال أو ل لة لل د وس ل القاضى م ان ع ء. أما إذا 

اً. لاً ولائ ن ع و أن  ع له لا  ن، فإن ع ني مع للقان ف مع أو م قان   ت
ة إلى القاضى ولا  اش م م ة تق اء على ع ر ب أنه  لائى  ل ال لى ي الع ار ال ووفقاً لل

ل تعل ل ش ة، و الع ة عل رة ول في جل فة ال ره القاضى في غ ، و ف الآخ  إلى ال
 . ل ح   أم ول ش

عى - اس ج اجع ع ال ة -ي لائ ة القاضى ال ة -سل اد ة والإق ن م القان لة العل ل  -م  ١٩٦٩ي
ة  انى -١١ل د ال   .٦٤٥ص  -الع

ام ال ار انع ل ووفقاً ل مة ك ل في خ ف أن الأول لا  ائي  لائي ع الق ل ال ازعة ي الع
ا. ن ل م م وف ع الفقه في  ه  اع، وه ما ي   أو ن

ها: - عاي ونق ه ال ض ه ى والى أن في ع نى - ف اء ال ن الق س في قان ة  - ال ه دار ال
ة ها ب  ٣٤ص  - ٢٠٠١ –الع ع  .١٦وما 
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ني ر القان ة  .عارض الق ن اك القان ع ال ة  فاعل عل  ني ي وه عارض قان
ف  ابها  أص اصة  الح ال ق ال ة وت ة ع رعا د إرادات عاج ح إن وج

ام ا ض ال لة تع لقائيام م ه ال ل دون س ني وت   .)٧٢()٧١(لقان
ة إلا ائ عة ق ة م  لائ ال ال ىوذ تع الأع ق ة الأم ال ت ح  ، أنها لا ت

ى ت  ة ال أك ة ال ائ ة الق ا ال ال ة هي أث قاص على أع ح إن ال
ة ن اك القان ق وال ق   .ال

ة ف ة ال ائ ة الق ا اً أن ال ه أ ق عل ة  –وم ال ائ ة الإج وفقاً لل
ان اء سالفة ال ة الق ة في ف ي ر  -ال اجه تع ص ة ت ائ ة الق ا ر ال ة م ص

ع ني في ال ام القان ض س ال ع اً  ن ن  ،عارضاً قان الفة القان   .ألا وه م
ني م  ام القان ة ال ا ني ل اء ال ه الق م  ق ني  ا قان ائي ن ف الق فال

ن  الفة القان ر ح .عارض م رة م ص ق ل إلا ص ق ة لل ف ة ال ا ها وال اي
ة ائ اً  .الق اً ع ف ه ت ف ام ه ت الال اء الإخلال  ي  .فالأصل أن ج ق ال فإذا ل 

اره أج على ذل اخ اء  ا ال ف ه اً وذل م أجل إعادة  ،ب ار م ان إج ى  م
ن  الفة القان ن في حالة م اقع والقان اف ب ال   .ال

ف ال ب ال ال اش أع هوت افه ورقاب اء وت إش ة الق ور  .اس ع ص إذ 
ن رق  ة  ٧٦القان ق  ٢٠٠٧ل أ  ف ت اف إدارة لل ف  ت إش ح ال أص

ة ائ ة اب اتها  ،كل م اف م ق د  عاونه ع اف و ة الاس أسها قاض  و
                                                 

ىوج را  - (٧١) جع ساب ص  -غ فه نى.....م اء ال اد الق  ٨٤م
ع - (٧٢) ادر ال ة -إذ  ض اب م فات  -ولأس ال وال ة الأع اش ة م ان ة إم د ع الإرادة الف

ال ع أو  ف في أح ه. فلا  ال اء وت رقاب اف م الق إش ة إلا  ال مع ة في أح ن القان
ادا إلى  ة اس ني.ناق الأهل له القان ر م القاضى أو م م ل إدار  د ع ل  م ن الع فلا 

اء  ه الق ه إذا أذن  ت أث قع و ف  ة. ول ال ن ت آثاره القان اً ولا ي الة ص ه ال م في ه ال
ة  اك ولائ اء م الات هى خل ون ه ال ع في ت ه ها ال ل عل ع ى  ة ال لة الف س وال

Situation gracieuses  .اء ة الق اس ة ب ا اك م اء، فهى م ة الق ة ووصا ضع ت رقا ت
ة ع  ه عاج ه إرادة صاح ن  ن، وت ه القان أنه م ي ء ذل  لائي في ض د ال ال و

ة. ال العاد ة في الأح د ت على الإرادة الف ى ت ة ال ن ت الآثار القان   ت
ة:ولل ـ  ن الف اجع رسالة  لائي ت اء ال ة الق   ص ف

Ahmed Maher Zaghloul, La Juridiction gracieuse, Thèse, Lyon lll,1981.  
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١١٤٠ 

ل الأعلى افقة ال ع م ل  به وز الع اك ،ي اة م ال رجة وق ة ب ائ  الاب
ة على الأقل ة رئ م ة العامة لل اره ال   .)٧٣(ت

اً  ة  وأخ ال ة ال ائ ة الق ا ائي(ال لح الق ة  )ال ا ر ال وهي أح ص
اء ها الق ي  ة بل ،ال ائ ة الق ا ال ال اً م أع لاً م إذ وفقاً ل  ،وتع ع

ادة  افعات ١٠٣ال م أ م اتلل ة إث ا م ال ل ه في م  ن  ا عل ما اتفق
قع  ة ال ل ن ل ال ة و ل ة  ال ا ه  ا عل اق ما اتفق ة أو إل ل ال

ف ة ال ال ال ق لائه في ال م أو و   .م ال
اء  قف ع ح الإ ائي أن دور القاضي لا  لح الق ة لل ائ عة الق وأساس ال

ة اتفاقه لل  ن ة وقان اق ص ف و أن  ال  ه فه م ه عل الح وح ال م 
اً  ه رس ازعة  ،وأن ي ن ال ة  أن ت مة قائ ي خ ال ائي ال ل الق فالع

رة ة أو ص ه  .ح ا ء م ن ن ج فة القاضي و خل في و ل ي بل ه ع
ل و ال ل  ا الع ر ه ا  أن  ائي  دها الق ي ح اءات ال قاً للإج

ع   .)٧٤(ال
ة -٢ ة ال ائ ال الق اء  :الأع ل في الق ة ت ة الأصل ائ ال الق ان الأع وذا 

ائي  لح الق ائي وال ف الق لائي وال اء ال ل والق ع اء ال عي والق ض ال
ا ة ل غ إلا أن ،علي ن ما أسلف ائ ال الق ائفة أخ م الأع اك  ة ه ا

ة ال الأصل ه الأع اء له ة الق اش لة ل ا وس ل  ،في ذاتها ون ى تف ام ال الأح
ة  ائ ع الإج ف ائي ـ(في ال ل إج لان ع اص ـ الإحالة ـ  م الاخ ..إلخ) أو .ع

ل م الق ع ع  ف ق أو  ،في ال الإحالة إلى ال ات  ق والإث اءات ال أو إج
قال ل اب خ أو الان ةان اس ه ال ال ج اب أو ت ة أو الاس عاي ه و  .ل ه

عة  ف مع  ني ي ام قان ها ل ل م ع  ة  ائ ال ق ة هي أع ال ال الأع
ل ل ع ه  م  ق ور ال     .ال

ة  ائ عة ق ن لها  اء دون أن  ها الق اش ال ي عة م الأع اك م ل ه ك
ها ي درج على ت ال ال ه الأع ال الإدارة  وه ةأع ائ  'Actes dالق

                                                 
ن رق  - (٧٣) ور القان ل ص ال أنه ق ي  ة  ٧٦وج اف  ٢٠٠٧ل ف ال  ت إش ان ال

ة ي ائ ة الاب اة ال ف وه قاض م ق ض. قاضي ال ا الغ ة له ئ ة ج ل م   ب في مق 
اني - (٧٤) ار ح ال ائي –الأن لح الق ة لل –ال ي امعة ال   .١٣٦ص  –٢٠٠١ –دار ال
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administration judiciaire  ات ل اع ال ي م ال ذل ت ول  ،وم وت ج
لفة وائ ال ا على ال ا زع الق ة وت ل ع  ،ال ل ن ال ارات تأج ه  .وق وه

ال  ى ت الأع اع ال ل للق ع ب ة ولا ت عة إدارة  ال ذات  الأع
ائ   .)٧٥(ةالق

اً  ة: :ثال اد ة الإق ة أمام ال سا ة ال وال ة له ائ عة الق   ال
اع  ه ولأن ار ت ائي ول ل الق ي الع ل في ت ي ق ات ال ا لل ض وذ ع

ال اء الأع ها الق اش ي ي ي  ،ال ع ال ة  ائ الاً ق اش أع ا ي اء  ا أن الق ورأي
ق ي ال اك  ،الف ة وهي فإن ه ائ عة الق ن لها ال اء دون أن  ها الق اش الاً ي أع

ة ائ ال الإدارة الق أع ي  ي ت ة ال  .تل ال عة ه د  ا أن ن قي ل ل ي ل
ه م  ل ال تق عة الع   .و

لف الفقه ة  وق اخ ال ة  سا ة ال وال ه ه د ل ال ت عة الع ل  ح
ة اد ل إذ  ،الإق ع م  ني بل تق ل قان ع م  ة ال لا تق ع إلي أن ه ذه ال

ف اء  ،ماد ص د ولا إب م ج إدخال خ م  اح لل ز لها ال وم ث لا 
ات العارضة ل ة ،ال اق اله ج م ن ر ت   .)٧٦(فهي أم

ع الآخ م الفقه في هي ال اك )٧٧(ح ان ة ال أمام ال  إلي أن ه
ةالاق ائ ة ق ة ه ن  ،اد ع في القان ه إلي ح  قاضي ت ال ت

                                                 
ل - (٧٥) اجع: أح ماه زغل افعات –ي اع ال ل وق ة –أص ة الع ه  ١٠٦٦ص  ٢٠٠١ –دار ال

ها ب  ع   . ٤٨٧وما 
ل - (٧٦) ا خل عل –ح إب ة رق ال اد اك الإق ن ال ص قان ة  ١٢٠ علي ن  ٢٠٠٨ل

ة( ل ة وع ه ١هام  ٦٠٥ص  –٢٠١٥ –)دراسة عل ل ق جان ادته إلي أن وز الع هي س . ح ان
ار  ة الق ال ادة ال عة م ال ا ة ال ة ال في الفق ح ه ا م اب ح ة  ٦٩٢٩رق ال  ٢٠٠٨ل

ق م ب ل ال ة ت د،  سل م ج إدخال خ علقة  اته ال ل ا في ذل  ه  اته وأسان ل
م  ة ال لا تق ادته أن ه ها. إذ ي س ات العارضة وأسان ل اء ال ا الإدخال، وب اب ه وأس
د ولا  م ج إدخال خ م  اح لل ز لها ال ف، وم ث لا  ل ماد ص ع م  ني بل تق ل قان ع

ا ل اء ال ة.إب اق اله ج م ن ر ت   ت العارضة، فهي أم
ار - (٧٧) ائي –لع دو ة أخ ن ال الق ة خ اد اك الاق ق  –ال ق لة ال م

ة اد ة والاق ن ث القان د خاص  –لل   . ٤٢٢ص  –٢٠١٠ع
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ي ن ال  ،الف ز لها اس ع بل و ات ال فاء م ة في اس ة ولائ ح لها سل
ها ن عل ال ح القان هلها لإن ع ال ي اقعي لل ان ال اص ال وذل  ،كافة ع

ة أو م اص م فاء ما نق م ع ها  ،لةاس ا ع تق م ق أغفل ن ال
ادة  ج ال ات  ٧٧٠ح إنه  ل ال ال ع ي لقاضي ال اس ن افعات ف م

ة ال في  ها وله ات أو تق ل علي ال ات وال ادل ال ورة ل ال
م.  ل أح ال اء علي  ها أو ب ل م تلقاء نف ام ب ة لل ي ة تق   ذل سل

ق دورها   ون ة فلا  ائ عة ق ة ي  سا ة ال وال ل ه أن ع
ع  ع ال ض ق  ،علي دراسة م فه ب ل م وت ة ال اق ع ذل إلي م بل ي

اء ه م ال عانة  عانة  ت الاس ه والاس اته وأسان   . ل
ة في سا ة ال وال ة له ائ عة الق ن  بل وم دلائل ال ص قان ن

ن رق  القان ل  ع ة وال اد اك الإق ة  ١٤٦ال    :ما يلي ٢٠١٩ل
ة  - أ اد ة الإق ال ة  سا ة ال وال ل ه ل  ،ت ة ال ائ ة ق فهي ه

ا ل علي ن ما أسلف ة  ،إذ ت ائ اص ق اة م ع ئاسة قاضٍ م ب ق ب
ة اد ة الاق ال ة  ا وائ الاس رجة  ،ال اتها ب افٍ م ق د  ة ع وع

اة ال ه ق ل عل ة على الأقل  ائ اك الاب ال ة   . رئ م
ه  - ب م  ل ال تق ن الع ادة  :م ح م ج ال لى قاضي ال و  ٨ي

ر  ن رق  )ج(م القان افة  ة وم اد اك الإق ن ال ة  ١٤٦م قان  ٢٠١٩ل
عاو  هاخلات ال مًا م تارخ ق اوز ثلاث ي ة لا ت ا أن له أن  .ل م

ة رة ود اع  ة ال اف ت ض على الأ ة ،ع سا لى ال م ت  ،فإذا وافقه ال
افه ه أ قع عل ل ي ر اتفاقًا ب اع  ة ال صل قاضى ال إلى ت  ،وذا ت

ة سا ة ال وال ض على رئ ه ي عل وُع ن  ،هلل الة ت ه ال وفي ه
ف ة ال ال    .له ق

احل ن  حلة م م اع في أ م ة ال ة ال ت ع له بل وأجاز ال
ة اد ة الإق ع أمام ال لح ،ال صل قاضي ال إلى ال ر اتفاقًا  ،فإذا ت

ن ا ام قان ها وف أح اء ف ع للق ة ن ال ل يُل  جل افعات ب ل
ارة ة وال ن    .ال
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ة ة الأصل ائ ال الق ان الأع ا ب ة تع  وق س ل ال ة ال ائ ة الق ا ا ال ورأي
اء لة للق ة ال ة الأصل ائ ال الق ه  ،أح الأع ل في ه وم ث  الع

ائي ل الق الات وصف الع    .ال
ادة  -جـ اك ٨أنه وفقاً لل ن ال ر (ز) م قان ن رق م القان افة  ة م اد  الإق

ة  ١٤٦ اش  ٢٠١٩ل ى س أن  عاو ال ع على قاضى ال ن ال
ها ة ف سا اءات ال   .إج
ز لقاضي ال ا  ع  -ك ي  -شأنه في ذل شأن أ قاض ي ال ال

ه ة مه اش سا ،ع م اءات ال وال ته لإج اش د مانع م م إذ  ؛ةفي حالة وج
ه ال آخ  ة لل في اس ل إلى رئ اله م  ق ة  ،ز له ال وعلى رئ اله

ه ام على الأك م تارخ تق ل خلال ثلاثة أ   .ال في ال
ن في  افعات  ن ال اع العامة في قان از للقاضي وفقاً للق ي ال ان ال وذا 

ج م ها القاضي ال ع ف ةكل حالة  ي قاضي  ، ن دع مع فإن ت
اءات ال  ة إج اش ع قاضي ال م م د مانع  ج ال مق ب

ة سا   . وال
  المطلب الثاني

تمييز هيئة التحضير والوساطة عن بعض الأنظمة القانونية المرتبطة 
  بالإجراءات القضائية

ة ع  سا ة ال وال ع ل ه ا الف ة وس ه ن ة القان ع الأن
ة  ائ اءات الق الإج ت  ع ال وت ها ال ي اع اليال   :وذل علي ال ال

ع الأول ة :الف اد ن الاق ع ة ف ال ة ع دائ سا ة ال وال   .ت ه
اني ع ال ة :الف ازعات الأس ة م ة ع م ت سا ة ال وال   .ت ه

  الفرع الأول 
  تمييز هيئة التحضير والوساطة عن دائرة فحص الطعون الاقتصادية 

ادة  ة أو  ٢ /١٢وفقاً لل ق دائ ة ال أ  ة ت اد اك الاق ن ال م قان
ق ة ال ن أمام م ع رجة  ،أك لف ال ة ب اة ال ن م ثلاثة م ق ت

ل ،نائ رئ علي الأقل ف ر  ،ل فة ال ة في غ عق ن ع  ،ةم ع ح م ال ف ا 
اءاته لان إج ه أو ل ق له ل م ق ازه أو ع ع م ج    .ع
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ام  ة ن اد اك الاق ن ال ي قان ق ع ال ق أعاد  ن ال ل  و
ن  ع ائي ال  ،ف ال ام الق ي علي ال ام ل  ا  ؛وه ن ئ ه فق أن

ن رق ي القان ق اب  ام في ال ة  ٤٠١ ال ة لف  ١٩٥٥ل ئ دائ وال أن
ق علي ة ال قامة أمام م ن ال ع ة ال ن ل ع اء  ،ال ة م إن ع ف ب أنه 

ة ث ائ ه ال فها ف إلغاؤهاه قها ه م ت ة رق  )٧٨( ع ائ ة الق ل ن ال  ٤٣في قان
ة    .١٩٦٥ل

ع از ال ق م ج ن ب ع ة ف ال ة دائ د سل مه وت ق م ع  ،ال
ادة  ة م ال ال ة ال ه الفق ت عل ا ما أك ة إذ ن  ١٢وه اد اك الإق ن ال م قان

ع(علي أن ( ض ال أيها ،ع ة ب ق م ة ال ا اع ن ر إي ة ف  ،ف علي دائ
ن  ع ل ،ال ع غ جائ أو غ مق ة  ،فإذا رأت أن ال اردة في الفق اب ال للأس
قة ا اً أم  ،ال ج اً م ار م ت ق له  م ق ع وفات  ،ت  اع ال م ال وأل

ي ل مق ان ل فالة إن  ادرة ال لاً ع م ال  ،ف ي  ع ج وذا رأت أن ال
ه)) ة ل ي جل ة مع ت ة ال ائ ه إلي ال   .أحال

ادة  عة م ال ا ة ال ة علي أنه ١٢وت الفق اد اك الاق ن ال وفي (( م قان
أ  ن  ع ة ف ال ادر م دائ ار ال ع في الق ز ال ال لا  ع الأح ج

((.  
ق  ة ال ة أمام م ز ح ن لا  ع ة ف ال ار دائ ر الإشارة إلي أن ق وت

ع ع ال ض ة ل ة م  ؛ال ل ة ال اح ع م ال ارها علي ف ال ق ق إذ 
ا ة إج له وم ص مهح م ق ة  .ءاته م ع ادر م دائ ار ال ا الق ا أن ه

ة اء اله ل أع ع م ق ع ال ض أ في م اء لل ل إب ن لا  ع الي  ،ف ال ال و
ة اد ة الإق ائ حه أمام ال ع حال  ض اكه في ن ال ل دون اش ا ما  .لا  وه

ق في ح لها ة ال ه م ت عل أن ( ،أك ع (إذ ق  ع ال ه في ت غ ول
ال إلي م ب رؤوس الأم ة ل اس سائل ال ال ال لاد فق رأ إع ار في ال  ،الاس

اخ اللازمة  ار ال عة إص اء م س ة ل ال اب أن ادة ال وذل ب
ق  ي ت ا وذل ح ة ال اش أ ع م ي ت ازعات ال افة ال عة إنهاء  ل س و

                                                 
ل - (٧٨) ا خل ة رق  –ح إب اد اك الإق ن ال ص قان عل علي ن ة  ١٢٠ال  ٢٠٠٨ل

ة( ل ة وع   .٧٩٥ص  –٢٠١٥ –)دراسة عل
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اك القا ن ال ر القان ض فق ص ا الغ ا وله ا ال ار ه ي م شأنها اس ة وال ن ن
ة  ١٢٠رق  ة علي  ٢٠٠٨ل اد اك الاق اص ال ه وق اخ ار إل ال

م ة علي وجه الع اد ازعات الاق ة  ،ال ع ه أ ال ض فق أن ل ذات الغ وفي س
ة ائ ض علي ال ي تع ن ال ع اصها ب ال د اخ ق  ح ة ال ة  اد الإق

رجة  اء ب ل م ثلاثة أع أن ت فاءة وذل  لها علي م م م ال جعل ت
ن  ع ه ال ح ع اصها علي  ما تف ة نق وح اخ نائ رئ م

لها ازها أو ق وحة م ح ج لها  ،ال ة ب غ ال ف ه في ذل أن ت ان رائ و
ع ض اد ل م ع له  ال ع وق از ال ق أم ج ع أن اس ه  ع وف ما سلف ذ ال

ع ع ال ض ن وال لا شأن له  ع ة ف ال ادر ع ه ار ال بل  ،ج الق
ه لة  ع  ،أنه م ال ض ل م ة ق ة ح ار ث ا الق ز ه اه أنه لا  ا لازمه ومق

ة ا ة  اد ة الاق ائ ه أمام ال ع حال ن ـقال م فإن  ،ل اً علي ما تق ت وت
ل  ع م ق ع ال ض أ في مـ اء لل ل إب ن لا  ع ـ ال ة ف ادر م ه ار ال القـ
ة  ائ حه أمــام الـ ع حـال  ض اكه في ن ال ل دون اش ة  اء اله أع

ة اد    .)٧٩())الإق
ف  ه ع ق اس ان ال ل إلي أنه إذا  ر الإشارة  ا ت ة ف ك اء دائ إن

ع ل في ال عة الف ن س ع ع ،ال له  )٨٠(فإن ال ام ساب ث ف دة ل ي أنه ع
ة رق  ائ ة الق ل ن ال قان ع  ة  ٤٣ألغاه ال ه إضاعة  ،١٩٦٥ل ت عل ف ي وس

ق م وراء ذل  ق دون أن ت ة ال ار م ة م م ات م جه ووق خ
سة ة مل ع  بل علي ،ن ل في ال ل الف ة تع ائ ه ال ل ه ت علي ع الع س

ازه عة إن    .ول س
ق  ون  ال ع  ض ال ع اءات في شئ أن  اد في الإج أنه ل م الاق

ل أو  اء م ح ال ع س اً في ال ن اً قان ي رأ ع ق ل ة ال ا اد علي ن الإق
ع ض ض علي دائ  ،م ح ال ع ع ذل  ازه ث  ن لف م ج ع ة ف ال

اءاته ة إج له وص ة ق ه س م م ،م ناح أتي م ا ل ي اءات  لأن ه الة الإج إ
ة اد ن الاق ع ل الأوف .ال نا -ل اءات –في ن اداً في الإج في  ،اق أن 

                                                 
ة  - (٧٩) ع رق  –٢٠١٤ /٣ /٢٤نق جل ة  ١٠٠٢٩ال ق. –ق ٨٣ل ان ال ة ق عة ش س   م
ارة –أح ال صاو  - (٨٠) ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش  .٥٤٨ص  –٢٠١١ –ال
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اءي أ م الإج ع  ن)( ال ع ة ف ال ق أو دائ ة ال ا ض علي ن  أ إما .الع
ا ه حال ق  ة ال ا أ ن ع ب في ال ق أن  ة ال ماً أمام م ن ع ع  ،ال

ق ة ال ا ور ب ن دون ال ع ة ف ال ائ في ب    .أو أن 
ة ال  لاف ب ه ل أوجه الاخ ان الأم فإنه  أن ن اً ما  وأ

ور ل وم ح ال ن م ح ال ع ة ف ال ة ودائ سا ل  وال ه  د ال ت
ا في الآتي ه   :م

ل والانعقاد :أولاً  لات  :م ح ال ة هي إح ال سا ة ال وال ه
ة اد ة الإق ال ة  ائ ل ،الق ة  وت ا وائ الاس اة ال ئاسة قاضٍ م ب ق ب

ة اد ة الاق اك ،ال ال ة  رجة رئ م اتها ب افٍ م ق د  ة ع  وع
اة ال ه ق ل عل ة على الأقل  ائ ل  ،الاب ة  ا ها العامة في ب ع اره ج ت

ائى ة .عام ق د اللازم م الإدار وال ة الع سا ة ال وال في  .ا يل به
ق ة ال ج  ة ف اد ن الإق ع ة ف ال ة إذ  ،ح أن دائ أ  ت

ة أو أك لف ق دائ قال ة ال ن أمام م ع اة  ، ال ن م ثلاثة م ق ت
رجة نائ رئ علي الأقل ة ب    .ال

اً  ا :ثان ه ل م ور ال  لى  :م ح ال ة ت سا ة ال وال ال ه
ة  ائ عاو ال ا ال ا ع ة وذل  ه ال ى ت بها ه عاو ال ة في ال سا وال

أنفة عاو ال ف  وال ازعات ال ائ وأوام الأداء وم عاو والأوام علي الع وال
ة ض ة وال ق اقي  ،ال لح ال لة وال ن ت إعادة اله ة ع قان اش عاو ال وال

عى ،والإفلاس اص ال اك الأخ للاخ ها م ال الة إل عاو ال ل ال  .و
ن  ل  ة او اع علي ه ض ال ف م ع فاء  ،لاله ق م اس ه ال

ة  د ة ال ض ال افها ث ع لاف ب أ اع أوجه الاتفاق والاخ ع وس ات ال م
له  ة وذل  ة ال ائ ه إلي ال اً لإحال ه ه ت لح عل اءات وال اً للإج ت

اك افعات أمام ال ا في ال ا اك الق قاضي ولل م ت اراً لأم ال    .واخ
ن  ع ة ف ال رة ،ت ،أما دائ فة ال ة في غ عق ل ،م ح  الف ف ا 

اءاته لان إج ه أو ل ق له ل م ق ازه أو ع ع م ج ة ع ع اد ن الإق ع  .م ال
مه أ أنها اد م ع ع الإق ل ال ق علقة  ائل م ة وم ائ ائل إج ل في م  ،تف

ع ع ال ض هبل  ،وال لا شأن له  لة  اه أنه لا  ،أنه م ال ا لازمه ومق
ة  اد ة الاق ائ ه أمام ال ع حال ن ع ال ض ل م ة ق ة ح ار ث ا الق ز ه

ـق   .ة ال
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  الفرع الثاني
  تمييز هيئة التحضير والوساطة عن مكتب تسوية منازعات الأسرة

ة ث لأوجه الا ازعات الأس ة م ات ت ض أولاً ل ع ة وس لاف ب ه خ
ة ازعات الأس ة م ات ت    .ال وم

ة -١ ازعات الأس ة م ادة  :م ت ج ال ع  ث ال اك  ٥اس ن م م قان
ن رق  ة القان ة  ١٠الأس ضها  ٢٠٠٤ل ل ع ة ق ازعات الأس ة م حلة ل م

ة ة م أو أك ،علي ال ئ ة ج ل م اص  ة اخ ائ أ ب ة  إذ أن ل
ة ازعات الأس ن  ،م ائ القان اً م الأخ ا داً  ل و ع ع وز الع ي

ل ار م وز الع اره ق اع اخ ق ر  ف  اع وال ل  .والاج أس  و
ن  ه م ال في ش ن أو م غ ة م القان م أح م ذو ال

ة ور ،الأس م ب ات تق ه ال اً  وه ة صل ازعات الأس قي إصلاحي لإنهاء ال    .ت
ة لاب  ة الأس ة أمام م ال ال أن الأح اه أن م ي رفع دع  ا مع وه

ة ال اع ل ال ة ال ل ت م أولاً  ق اك دعاو لا  .أن ي ومع ذل ه
ة إ اش ع م فع ال ة وت ازعات الأس ة م ض علي م ت ة تع ه لي ال وه

عاو هي:   ال
لح ها ال ز ف ي لا  ة ال ال ال لة ،دعاو الأح ع عاو ال  ،وال

ف ازعات ال ائ ،وم اً الأوام علي الع  .وأخ
ي ت  ازعات ال أن ال ة  اك الأس اء إلي م فع اب ي ت ع ال ل ال ولا تق

لح  ،بها ها ال ز ف ي  ائل ال ادة في ال ة دون  ٦قاً لل ة الأس ن م م قان
اعي  لي م ة ل ة ال ازعات الأس ة ال ة إلي م ت ل ال تق 

ادة  افها وفقاً ل ال ة ب أ    .٨ال
ن رق  ة  ١٠وأجاز القان ع إلي  ٢٠٠٤ل إحالة ال ة أن تأم  ل لل

ة ال  ه ام  ن ال ال لل ا القان ام ه م  ،ة وفقاً لأح ع اء  لاً م الق ب
ع  ل ال    .ق

ات ء إلي م ال أن الل ي  م وج ون رس ن ب ة  ازعات الأس ة م م  ،ت وتق
نا سلفاً  ا أش ف  لح ب ال صل إلي ال قي م أجل ال ور ت ات ب ه ال  ،ه
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ة خلال  هي ال ماً م  ١٥و أن ت لي اوز  ،تارخ تق ال ز أن ت ولا 
اف اتفاق الأ ة إلا  ه ال    .ه

اع اف ال أ ة  ة م ال ع ه ة ت ل ال ع تق  اله  ،و ع أق وت
اد ا ل ت ال اع وآثاره  ال عل  ل ما ي ه  م ب ائح والإرشاد  ،وتق وت ال

اعي ي والاج ي ه ال ج ني وال س والإصلاح ب  ،والقان ف ئة ال ه اولة ل في م
ها م تف ة وع ار الأس ق ة واس فا علي الأواص الأس ف ال ازع به   .ال

ل  اع و اف ال قعه أ اته في م ي لي رئ ال إث لح ي فإذا ت ال
ة ل ف ، ال ة ال ة واج ف ات ال ة ال ن له ق اع في و ،وت ه ال هي 

ه لح  ود ما ت ال   . ح
اً أو  ل لح  صل إلي ال ل ول ي ال الف ف  اولة الإصلاح وال اءت م وذا 

اً  ئ ة ،ج ائ اءات الق ال علي ال في الإج قع  ،وأص ال ا ت و ر م 
اع اف ال ه ،م أ اض ع ائ ،أو ال ه تقار الأخ ف  ق م رئ وت ،و

ع  ،ال ها ال فع إل ي ت ة ال ة ال ة الأس اب م عها إلي قل  سل ج  ،وت
ه  ع غاي ة.  ٧وذل في م ائ اءات الق ل ال في الإج ام م تارخ    أ

ة  -٢ ات ت ة وم اد ة الإق ال ة  سا ة ال وال لاف ب ه أوجه الاخ
ة ازعات الأس ازعات ت :ال ة ال ات ت ة ع م سا ة ال وال لف ه

لاف في الآتي ل أوجه الاخ   :و أن ن
ل :أولاً  ة  :م ح ال ائ لات الق ة هي إح ال سا ة ال وال ه

ة  اد ة الإق لال ة  وت ال ة  ا وائ الاس اة ال ئاسة قاضٍ م ب ق ب
ة اد ة وع ،الاق ائ اك الاب ال ة  رجة رئ م اتها ب افٍ م ق د  ة ع

اة ال ه ق ل عل ل عام  ،على الأقل  ة  ا ها العامة في ب ع اره ج ت
ائى ة .ق د اللازم م الإدار وال ة الع سا ة ال وال في ح  .ا يل به

ة  ازعات الأس ة م افيم ت د  ل م ع ن  ي ائ القان م الأخ
ل ار م وز الع اره ق اع اخ ق ر  ف  اع وال ل م  .والاج أس  و

ة ن الأس ه م ال في ش ن أو م غ ة م القان   .أح م ذو ال
ا ه ل م ه  م  ق ور ال  اً م ح ال ة  :ثان سا ة ال وال ة له ال

ل  ة  ر دورهاي ى ت بها ال عاو ال ة في ال سا ل ال في ال و
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ة اد ال –وذل ،الاق ع -عة ال اها ال ي اس عاو ال ا ال  ح إنه .ا ع
ادة  ج ال ة و فة أساس ر  ٨و افة  )ج(م ة وم اد اك الإق ن ال م قان

ن رق  ة  ١٤٦القان لى قاضي  ٢٠١٩ل اوز ال ت ي ة لا ت خلال م
ها مًا م تارخ ق رة  .ثلاث ي اع  ة ال اف ت ض على الأ ع ا أن له أن 

ة انه ود الف ب    .علي ال ال
ف والإصلاح  ق دورها علي ال ة  ازعات الأس ة م ات ت في ح أن م

اً  ة صل ازعات الأس لح  .لإنهاء ال اته في م فإذا ت ال لي رئ ال إث ي
ة ل ل  ال اع و اف ال قعه أ ة  ،ي ة واج ف ات ال ة ال ن له ق وت

ف ه ،ال لح  ود ما ت ال اع في ح ه ال هي    . و
اً أو  ل لح  صل إلي ال ل ول ي ال الف ف  اولة الإصلاح وال اءت م وذا 

اً  ئ ال  ،ج ةوأص ال ائ اءات الق أ  ،علي ال في الإج ة وت اءات ال هي إج ت
اءات  ع ووفقاً لإج ة م خلال ال ة ال ة الأس ة أمام م ائ اءات الق الإج

ها ل ف ها والف عاو ون   .ال
  

  الخاتمة
ة  ن اد ال عاو في ال ائي ل ال ام إج ع ن ن ض راسة  ه ال دت ه ت

ارة ني ال  وال ام القان ة .في ال ات الآت ص ائج وال ها إلي ال ا ف ه   :وق ان
 
ً
   :النتائج :أولا
  ن قاضي ال رق ة  ٣قان ام ١٩١٠ل قل م ل ن م  ع أول قان

ارة ة وال ن اد ال عاو في ال ن  .ت ال ا القان مادة  ١٦وق ت ه
اول تع قاضي ال  م ت ق ي  ا ال ا اق الق اصه ون ه واخ وسل

ها ة  .ب اس عها  ي  ت اءات ال اً ال ن أ ا القان ا ت ه
ها. ع عل از ال ادرة م قاضي ال وم ج ارات ال ع والق   ت ال

  ن قاضي ال رق ة  ٣ت إلغاء قان ا  ج ١٩١٠ل ا ن ت الق قان
ة  ٦٣رق  ا الأخ  ،١٩٣٣ل اول تع قاضي  ١٩وق ت ه مادة ت

ها م ب ق ي  ا ال ا اق الق اصه ون ه واخ ا ت  .ال وسل
ارات  ع والق ة ت ال اس عها  ي  ت اءات ال اً ال ن أ ا القان ه

ها ع عل از ال ادرة م قاضي ال وم ج   .ال
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 اب رق ل ي افعات ال ن ال ة  ٧٧ قان الي  ١٩٤٩ل افعات ال ن ال ولا قان
ة  ١٣رق  ان  ١٩٦٨ل اثل ما  ع ت ام ت ال ص خاصة ب ة ن أ

ن قاضي ال رق  ه في قان لاً  ة  ٣مع ا  ،١٩١٠ل ا ن ت الق وقان
ة  ٦٣رق     .١٩٣٣ل

  ام ال أخ ب ع ال  ة ال ات أمام ال ل عاو وال ة لل ال
ا رة العل س الي  .ال ا ال رة العل س ة ال ن ال ع قان ن رق (و ة  ٤٨القان ل

ض )١٩٧٩ ف ة ال ام ه احة علي الأخ ب ه ص ن يُ  ي  .أول قان وق أع
ات واسعة ح ا سل رة العل س ة ال ض أمام ال ف ة ال ع له ن ال ي ت

ة ناً لل عة  ،ع ف عاو ال ل في ال ة للف اة ال غ ق ف وم أجل أن ي
  أمامها. 

 ا رة العل س ة ال ات أمام ال ل عاو وال ع ال ع ج ات  –ت ل ها  ا ف
ف ه  .لل –ال د اللازمة لإعلان ه هاء ال ع ان ض  ف ة ال أ دور ه و

ات  ل عاو وال أنال د ،إلي ذ ال ه م ال عق  ،وت مه م ال وت خ
اد  ا ٣٨ ،٣٧، ٣٥وفقاً لل رة العل س ة ال ن ال   .م قان

  عاو ة لل ال ام ال  اً ب أخ أ ع ال  ولة ال ل ال  ،أمام م
ائي اك الق الق عاو أمام م ة ت ال ولة مه ضي ال ة مف  وعه له

ولة ادة  ،ل ال ة  ٢٧إذ وفقاً لل لي ه ولة ال ت ل ال ن م م قان
ة  ل ته ولة في س ض ال ف افعة ول ها لل ع وته ولة ت ال ضي ال مف
ن لازماً م  ل علي ما  أن لل ة ذات ال م هات ال ال ال  ع الات ال

اله أن ل أم ذو ال انات وأوراق وأن  قها أو  ب وم ت ي ي ل قائع ال ع ال
ات  ات أو م ق م أن ب ل ذو ال ع أو ب ل ش ثال في ال خ ب

ل ده ل ق في الأجل ال  اءات ال ة وغ ذل م إج ل    .ت
  حلة ت ولة لا ت  ل ال ة  أدي اك ال ة أمام ال أدي عاو ال ال

ع  ةون ،ال ة ال ة علي ال اش ض م اك ت  ،ا تع ح إنه ل ه
ة أدي اك ال وحة علي ال عاو ال ات وال ل ة لل   .ال
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  ازعة ة م ل في أ ولة لا تف ل ال ولة  ضي ال ة مف اً ه ح رأ ا ت ون
اراً  ه ،اس ع له أو  ه  ة أن تأخ  ه ،لل ع له أو  حه  ا فإ ؛أو ت نه لا ل

اب لل أس ولة  ضي ال ة مف اردة في تق ه اب ال  ،ز الإحالة إلي الأس
ة ة  ن ائل قان ع في م ق  ا ال ة  ،لأن ه ائل م ص ولا ه ال وأن ه

ة    .ال
 ة رق اد اك الإق ن ال ج قان ع ال  ة  ١٢٠ أخ ال  ،٢٠٠٨ل

ن رق ج القان ل  ع ة  ١٤٦ وال عاو أمام  ،٢٠١٩ل ام ت ال ب
ة سا ة ال وال ة م خلال ه اد ة الإق  قاضى ح  ،ال

ها  ل ف ع للف ة ال ه ات اللازمة ل افة ال فاء  ق م اس ال ال 
عاو  ازعات وال ة في ال سا اع، وال ات الاس ها، وله عق جل له  ،ودراس وذل 

افعات  ا في ال ا اك الق قاضي ولل م ت اراً لأم ال اءات واخ اً للإج ت
  .ةأمام ال

  ن رق ج القان ة  اد ة الإق ال ة  سا ة ال وال ع له ل ال خ
ة  ١٤٦ ة -٢٠١٩ل اد اك الإق ن ال ام قان ع أح يل  ع ادر ب  - ال

ة  ةسل د ة ال ازعات ا ال ة لل اد ون دع لإق أيوهي  ،ب ال ة  ي ة ج  –خ
نا ة -في ن اف ة ت ائ الة ق اك  ،ن ع ء لل ه في زادة الل ا ق ت ر

لاً ع ال ة ب اد   .الاق
  :التوصيات :ثانياً 

 فاء الاك ة  ص ا ال ة الإدارة العل ن أمام ال ع ة ف ال ائ د إذ  ،ب أن وج
ض ف ة ال ع ه ا  ة الإدارة العل ن أمام ال ع ة ف ال في  -ان دائ

نا اءات -ن ل الإج عاً م ت ء في  ،ن اب ال اً أح أس ل أ ا  ور
قاضي ل .ال ف ل أر أنه  الة  -حال أردنا –ل ق الع اءات وت ت الإج

ة الإدارة ن أمام ال ع ة ف ال ائ فاء ب ة الاك اج ا ال   .العل
 ة اد عاو الاق ل في ال ة ال بها الف ائ ات ال عه ل أن  ة  ص ة  ال مه

ع  ة –ت ال ه ه ال ائها به ل أح أع له  ،-وذل م خلال ت بل وت
م لح علي ال ض ال ة ع اءات ،سل اد في الإج ل الاق  ،وذل م ق
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ل م ة في فه  ه ال اً علي ومعاناً في تع ه ا ع إ ا ي اع  ات ال لا
 . عاو ه ال ادر في ه   ال ال

  ة علي اد ة الإق ال ة  سا ة ال وال ل ه ق ع أن  ة  ص ال
ون دع  ة ب اد ازعات الإق ة لل د ة ال أي  ،ال ال ة  ي ة ج ارها خ اع

ة اف ة ت ائ الة ق ه في زا ،ن ع ا ق ت لاً ر ة ب اد اك الاق ء لل دة الل
ة ،م ال اد ة الإق ال ة  سا ة ال ة به ه اله ة ه    .وأن ي ت

ة ل  سا ة ال وال ام ه ع في الأخ ب وفي حالة ما إذا اس ال
ة اد اك الاق عاو أمام ال ة  ،ال لها سل نيفل أقل م ت اء رأ قان في  إب

ض  ف ة ال ه ه م  ة علي ال ال تق اد ة الاق وض علي ال ع اع ال ال
ولة ل ال في  ،أمام م صة ل اح الف ني أن ت أ القان ال ق  اع ال لأن م شأن إي

ني م شأنه  ه م وقائع وم دفاع قان عق علي ما ورد  ة في أن  ائ مة الق ال
ة أن  ه ال لي  اقعي ت ها ال ازعة م جان اص ال لف ع رة أدق م

ني   .والقان
  ًا ة  وأخ ن اد ال عاو في ال ائي ل ال ام الإج ات ال الأخ ب صي  ن

الي  افعات ال ن ال ور قان ل ص ه ق ع ع ال  ان ال ارة وال  وال
راسة ه ال ارد في ال الأول م ه ا  إذ. علي ال ال ا ن ت الق ع قان

ة  ٦٣رق  نا –١٩٣٣ل عاو  –في ن ال ت ال ان في م ل الق  ،م أف
ة في  اج الة ال ق الع ة ن الأمام ل ع خ ه  ارد  ائي ال ام الإج ال والأخ 

ارة ة وال ن اد ال ي ،ال اك العه ال ة  ،وعلي ن ي وعات ال عه ال
ةال  نا الغال اً م أجل رفعة والارتقاء  ة حال ولة ال م بها ال ي تق   .  ال

عان & ف وال   الله ال
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 قائمة بأهم المراجع
عارف - أة ال اص ـ م ائي ال ن الق ا ن سع ـ القان   .١٩٧٤ –إب
ن رق  –أح ال صاو  - قاً للقان ة  ٢٧ال  ة ال  ١٩٩٤ل ةوأن ول  –ال

٢٠٠٢. 
ارة –أح ال صاو  - ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش   ٢٠١١ –ال
قاو  - فة ش ة –أح خل اد اك الإق اص ال ة –اخ ة الع ه عة  –دار ال ال

 .٢٠١٦ –الأولي
ر - ولة –أح سلامة ب ل ال اك م قاضي أمام م اءات ال ة –إج ة الع ه  –دار ال

٢٠٠٣. 
ة ـ  - اد اك الاق عي لل اص ال لات الاخ ي ـ م ف ال  .٢٠٠٩أح ش
د - قي م قاضي –أح ص ء في ال ة ال اه ه و عي عل ة –ال ة الع ه  .دار ال
ي أح - ور ف ة –س ا رة ال س ق  ال ق ات لل وق  دار –وال   .٢٠٠٠ –ال
ل - افعات –أح ماه زغل اع ال ل وق ةدار ال –أص ة الع  .٢٠٠١ –ه
ل - ي –أح ماه زغل ق ة الأم ال ز ح ي ت ال القاضي ال ة  –أع ه دار ال

ة  .١٩٩٢ –الع
وني –أح ه - قاضي الإل ة –ال ي امعة ال  .٢٠١٤ –دار ال
اني - ار ح ال ائي –الأن لح الق ة لل –ال ي امعة ال  .٢٠٠١ –دار ال
ا الإ - ة ال ـ م عارف ـأم أة ال لة ـ م ع ع ال اص وال في ال  .١٩٦٧خ
ل - ا خل ة رق  –ح إب اد اك الإق ن ال ص قان عل علي ن ة  ١٢٠ال ل

ة( ٢٠٠٨ ل ة وع  .٢٠١٥ –)دراسة عل
ة ـ - ة الع ه ار ال اة ـ ام ت الق ار ـ ن ن  .٢٠٠٥س ع ال
ار - اك الاق –س ع ال ةال ة –اد ة الع ه  .٢٠٠٨ –دار ال
عي - ائي –رج محمد م  .٢٠٠٩ –جامعة ع ش –رسالة –ال الإج
ارة ال  –رم س - ة وال ن افعات ال ن ال ج في قان   .١٩٥٧ –١  –ال
ار - ائي –لع دو ة أخ ن ال الق ة خ اد اك الاق ق  –ال ق لة ال م

ة ن ث القان ة لل اد د خاص  –والاق  .٢٠١٠ع
هاو  - محمد ال هاو  ة –عادل ال اد اك الإق عي لل ض ائي ال اص ال دار  –الاخ

ة ة الع ه  .٢٠١٠ –ال
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عى - اس ج ة –ع ال لائ ة القاضى ال ة –سل اد ة والإق ن م القان لة العل ل  –م ي
ة  ١٩٦٩ انى –١١ل د ال  .الع

ائي في م -ع ال أب  - ام الق ارة وال ة وال ن افعات ال عة  –ال م
اد  .١٩٢١ –الاع

د - ال م قاضي –ع ال اءات ال ء إج ة  اه ة ل ج ة الل عال ة  –ال ول لة ال ال
ع اء وال ل  –للفقه والق د  ٣ال  .٢٠٢٢ -٢الع

ني - ؤوف هاش  افعات الإدارة –ع ال امعيدار  –ال  .٢٠٠٨ –الف ال
اح ال - ة –ع الف افعات ال ج في ال ة ن –ال ون ناش وس  .ب
قاو   - ع ال ارة –ع ال ة وال ن افعات ال ج في ال  .١٩٥١ –ال
اري - ر وع ال ال ناص ي ال رة –ع ال س ع ال عارف –ال أة ال  –م

٢٠٠١. 
ر وع - ناص ي ال ف ع ال اء ال ل وق ع اء ال اءاز ـ الق ء الفقه والق –في ض

ة ان عة ال  .ال
اص - ة –ح ال –ع محمد الق ة الع ه  .٢٠٠٧ –٢  –دار ال
ت - ي ع اك  –ف ف أمام ال ات وال قاضي والإث ة لل ائ ة والق ن اد القان ال

ة ال ة وه اد ة الع –الاق ه  .٢٠٠٩ –ةدار ال
ي والي - ة –ف اد اك الاق ن ال اءات قي قان اص والإج اصة للاخ اع ال  –الق

ام د ال ق الع ة ال لة م اي  –م  .٢٠٠٩ف
اء - ن الق س في قان ى والى ـ ال ة ف ة الع ه نى ـ دار ال  .٢٠٠١ –ال
او  - هاب الع او وع ال افعات في ال –محمد الع اع ال قارن ق جـ  –ع ال وال

١٩٥٧ –١.  
ع ال - ة  –محمد صلاح ع ال ام ال ن وأح ء قان رة في م في ض س اء ال ق

ا رة العل س ة –ال ة الع ه  .٢٠٠٢ –دار ال
ار  - رة  –محمد ع العال ال ه ال الإدارة في ج ة علي أع ائ ة الق قا ولة وال ل ال م

ة  .م الع
ر  – ع اللمحمد - س اء ال اءات الق ة –إج ة الع ه  .١٩٨٩ –دار ال
ال ع الع - افعات –محمد  ء الأول –تق ال ة –ال ال عة ال  .١٩٩٥ –ال
د هاش - ني -م اء ال ن الق ء الأول –قان ة ناش –ال ون س  .ب
اك  -ه م - ق والال ة ب ال اد ةدار ال -الاق ة الع  .٢٠٠٩ –ه
ي - ني –وج راغ فه اء ال اد الق ة –م ة الع ه  .٢٠٠٣ –دار ال


